
 

  الدورة الثانية والثلاثين فهرس أحكام

  م1997لسنة 

رقم   م
  الموضوع  المدعي عليه  المدعى  الدعوى

  كاترينه بديع    ق 122/26  1

  وآخرون          

الأمانة العامة لجامعة 

  الدول العربية

التماس إعادة النظر فـي الحكـم   
 1/9/1992الصــادر بتــاريخ  

  )بالقبول شكلا وبالرفض موضوعا(

  بكرى حسن سليمان  ق 47/27  2

  وآخرون           

الأمانة العامة لجامعة 

  الدول العربية

إعادة النظر فـي الحكـم   التماس 
 1/9/1992الصــادر بتــاريخ  

) بالقبول شكلا وبالرفض موضوعا(

  شاكر شمس   ق 48/27  3

  وآخرون          

عة الأمانة العامة لجام

  الدول العربية

التماس إعادة النظر فـي الحكـم   
 1/9/1992الصــادر بتــاريخ  

  )بالقبول شكلا وبالرفض موضوعا(

الأمانة العامة لجامعة   بدر الدين عطية  ق 54/27  4
  الدول العربية

والمنظمة العربية 
  للتنمية الإدارية

التماس إعادة النظر فـي الحكـم   
 1/9/1992الصــادر بتــاريخ  

  )بالقبول شكلا وبالرفض موضوعا(

   حسن أحمد عبد االله  ق 49/27  5

  وآخرون              

الأمانة العامة لجامعة 

  الدول العربية

حكـم  التماس إعادة النظر فـي ال 
 1/9/1992الصــادر بتــاريخ  

  )بالقبول شكلا وبالرفض موضوعا(

الأمانة العامة لجامعة   عادل ميخائيل سلامة  ق 7/30  6

  الدول العربية

  )بالرفض شكلا( إنهاء التعاقد 

الأمانة العامة لجامعة   الانصارى شوقى ممدوح  ق 4/31  7

  الدول العربية

ن مرتـب  المطالبة بـالفروق بـي  
  )قبول الدعوى( القاهرة واليابان 

الأمانة العامة لجامعة   أحمد شرف الدين  ق 5/31  8

  الدول العربية

سقوط الحق في الملاحقة التأديبيـة  
  )بالقبول شكلا وموضوعا(

شوقى محمود على   ق 8/30  9

  سالم

الأمانة العامة لجامعة 
  الدول العربية

والمركز العربي 
  للوثائق والمطبوعات

  

إلغاء قرار يقضى بقبول اسـتقالة  
  )عدم الاختصاص الولائي(ى المدع



 

مجلس الوحدة   ى أحمدمحمد جنيد  ق 10/27  10

  الاقتصادية العربية

 90لسـنة   34إلغاء القرار رقـم  
المقضي بإلغائه أمام مجلس الدولة 

ــري  ــدم(المص ــاص بع  الاختص

  )الولائي

مجلس الوحدة   شريفة خفاجي  ق 11/27  11

  الاقتصادية العربية

 90لسـنة   34إلغاء القرار رقـم  
المقضي بإلغائه أمام مجلس الدولة 

ــري  ــدم الاختصــاص (المص بع
  )الولائي

مجلس الوحدة   عفراء عارف  ق 12/27  12

  الاقتصادية العربية

 90لسـنة   34إلغاء القرار رقـم  
المقضي بإلغائه أمام مجلس الدولة 

ــري  ــدم الاختصــاص (المص بع
  )الولائي

مجلس الوحدة   سوزان علوى  ق 13/27  13

  الاقتصادية العربية

 90لسـنة   34إلغاء القرار رقـم  
المقضي بإلغائه أمام مجلس الدولة 

ــري  ــدم الاختصــاص (المص بع
  )الولائي

مجلس الوحدة   أمين صديق  ق 14/27  14

  الاقتصادية العربية

 90لسـنة   34إلغاء القرار رقـم  
دولة المقضي بإلغائه أمام مجلس ال

ــري  ــدم الاختصــاص (المص بع
  )الولائي

مجلس الوحدة   سياس الفيشاوى  ق 15/27  15

  الاقتصادية العربية

 90لسـنة   34إلغاء القرار رقـم  
المقضي بإلغائه أمام مجلس الدولة 

ــري  ــدم الاختصــاص (المص بع
  )الولائي

  أحمد منير  ق 16/27  16

  حسن نور

مجلس الوحدة 

  الاقتصادية العربية

 90لسـنة   34إلغاء القرار رقـم  
المقضي بإلغائه أمام مجلس الدولة 

ــري  ــدم الاختصــاص (المص بع
  )الولائي

مجلس الوحدة ـه بصـلط  ق 17/27  17

  الاقتصادية العربية

 90لسـنة   34إلغاء القرار رقـم  
المقضي بإلغائه أمام مجلس الدولة 

ــري  ــدم الاختصــاص (المص بع
  )الولائي

مجلس الوحدة ليلى نصر  ق 18/27  18

  الاقتصادية العربية

 90لسـنة   34إلغاء القرار رقـم  
المقضي بإلغائه أمام مجلس الدولة 

ــري  ــدم(المص ــاص  بع الاختص
  )الولائي



 

لس الوحدة مج  حمدى عبد العليم  ق 19/27  19

  الاقتصادية العربية

 90لسـنة   34إلغاء القرار رقـم  
المقضي بإلغائه أمام مجلس الدولة 

ــري  ــدم الاختصــاص (المص بع
  )الولائي

مجلس الوحدة   نادية مصطفى  ق 20/27  20

  الاقتصادية العربية

 90لسـنة   34إلغاء القرار رقـم  
المقضي بإلغائه أمام مجلس الدولة 

ــري  ــدم الاختصــاص (المص بع
  )الولائي

مجلس الوحدة   أميرة كامل  ق 21/27  21

  الاقتصادية العربية

 90لسـنة   34إلغاء القرار رقـم  
الدولة المقضي بإلغائه أمام مجلس 

ــري  ــدم الاختصــاص (المص بع
  )الولائي

الأمانة العامة لجامعة   فاروق سيد عزب  ق 24/27  22

  الدول العربية

بالقبول شكلا (التخطى عند التسوية 
  )والرفض موضوعا 



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ الشيخ                    

  عبد القادر عبد االلهمحمد / المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ السيدوسكرتارية 
  

  الآتيأصدرت الحكم 

  1997خلال دورة انعقادها العادي لسنة 

  ق  27لسنة  46رقم في الدعوى 

  بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر في الدعوى

  1/9/1992قضائية بجلسة  26لسنة  122رقم 

  : منالمقامة 

  كاترينه بديع ميخائيل/ السيدة 

  مدمحمد عبد الحفيظ أح/ والسيد 

  فائقـة بدوى عــيد/ والسيدة 

  أميرة محمد جمال الدين/ والسيدة 

  جيهان يوسف محمـود/ والسيدة 

  ضد

  السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

ملتمسين إعادة النظر في حكم المحكمـة   1/11/1992أقام المدعون الطعن الماثل بتاريخ 
والقاضي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا  1/9/1992دارية لجامعة الدول العربية الصادر في الإ

  .بنظر الدعوى 



 

قضائية  26لسنة  122وشرحا لدعواهم ، ذكر الطاعنون أنهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 
الصادر بإنهاء خدمتهم كـأن لـم يكـن واعتبـارهم      1990لسنة  34طالبين اعتبار القرار رقم 

مستمرين في الخدمة وصرف كافة رواتبهم وبدلاتهم ومخصصاتهم من تاريخ صدور القرار في 
1/9/1991 .  

وذكر الطاعنون أنه تكشفت لهم بعد صدور الحكم وقائع حاسـمة فـي الـدعوى كـانوا     
 1990و  1979يجهلونها وقت صدوره هي صدور قرارات مجلس الجامعة فيما بـين عـامى   

إسباغاً للشرعية على القرارات السابقة على عودة الجامعة العربية إلـى  والتى تعتبر في جملتها 
  .القاهرة بما فيها القرار المطعون فيه ، وقد حجبت الجامعة عنهم هذه القرارات 

كما استند الطاعنون إلى وقوع غش من جانب الأمانة العامة كان مجهولا لهم وقت رفـع  
انعدام صفة الأمين العام ، فضلا عـن أن الحكـم    الدعوى هو طلبها إخراجها في الدعوى بزعم

الملتمس إعادة النظر فيه قد قضى في مسألة الاختصاص الولائي للمحكمة دون أن يكـون ثمـة   
نزاع بشأنه ، الأمر الذى يعد مخالفة من الحكم للاختصاص الأصيل للمحكمة المحـدد بنظامهـا   

  .الأساسي 
ت فيها عدم قبول الالتمـاس شـكلا واحتياطيـا    وقدمت الأمانة العامة مذكرة بدفاعها طلب

  .رفضه موضوعا 
وقام السيد مفوض المحكمة بتحضير الالتماس وقدم تقريراً ضمنه خلاصة للوقـائع وأورد  

  .فيه الرأي القانوني فيه 
م ، نظرت المحكمة الالتماس ، وطلب الحاضـر عـن المـدعين    25/11/1997وبجلسة 

لأمانة العامة اعتراض على التنازل عنه وقررت المحكمة حجز التنازل عن الالتماس ، ولم تبد ا
  .م16/12/1997الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 

  
  المحكمـة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
 1/9/1992وحيث أن المدعين أقاموا دعواهم ملتمسين إعادة النظر في حكم المحكمة في 

  .اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى والقاضي بعدم
إثبات تنـازلهم   25/11/1997وحيث أن الحاضر عن المدعين التمس بجلسة المحكمة في 

  .عن الدعوى ، ولم يبد الحاضر عن المدعى عليه اعتراضا على هذا التنازل 



 

من النظام الداخلي للمحكمة تقضي بأنه يتعين على المحكمة في هـذه   40وحيث أن المادة 
  .ة أن تحكم بانتهاء الخصومة الحال

  
  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .باعتبار الخصومة منتهية وأمرت برد الكفـالة حكمت المحكمة 

  

  .م16/12/1997صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم 
  

 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة

  
  



 

  يةجامعة الدول العرب
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ الشيخ                     

  عبد القادر عبد االلهمحمد  /المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  الآتيأصدرت الحكم 

  1997خلال دورة انعقادها العادي لسنة 

  ق  27لسنة  47رقم في الدعوى 

  بالتماس إعادة النظر في الدعاوى

  قضائية 26لسنة  59و 58و 57و 56و 49و 46و 45أرقام 

  : منالمقامة 

  بكـرى حسـن سـليمان/ السيد 

  المطلب قنديل الجابر عبد عبد/والسيد

  ساطع أبو السعود سلامة/ والسيد 

  صلاح الدين عبد العزيز/ والسيد 

  أحمد جلال الدين اللبودي/ والسيد 

  عبد االله سيد محمد أيوب/ والسيد 

  العوضى منصور أحمد. د/ والسيد 

  ضد

  السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية -1

  مدير المنظمة العربية للتنمـية الإداريـةالسيد  -2

--------------------  



 

  

  الوقائع

  ــــ

ملتمسين إعادة النظر في أحكام المحكمة  1/11/1992أقام المدعون الطعن الماثل بتاريخ 
 59و 58و 57و 56و 49و 46و 45الإدارية لجامعة الدول العربية الصادر في القضايا أرقـام  

  .تى قضت بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعاوى قضائية ، وال 26لسنة 
بإنهـاء خـدمتهم    1990لسنة   34وذكروا شرحا لالتماسهم أنه كان قد صدر القرار رقم 

فطعنوا في القرار مطالبين باعتباره كأن لم يكن واعتبارهم مستمرين في خدمتهم وصرف كافـة  
حكامهـا فـي تلـك القضـايا يعـدم      رواتبهم وبدلاتهم ومخصصاتهم ، وقد أصدرت المحكمة أ

  .اختصاصها ولائيا بنظر الدعاوى 
وأضاف الملتمسون أنه تكشفت لهم بعد صدور تلك الأحكام وقائع حاسمة كانوا يجهلونهـا  

تعتبر في جملتها  1990و  1979وقت صدورها هي صدور قرارات لمجلس الجامعة بين عامى 
دة الجامعة العربية إلى القاهرة بما فيها القـرار  إسباغاً للشرعية على القرارات السابقة على عو

  .المطعون فيه ، وحجب الجامعة هذه القرارات عنهم 
كما استند الطاعنون إلى وقوع غش من جانب الأمانة العامة كان مجهولا لهم وقت رفـع  
 دعاواهم المشار إليها هو طلب إخراجها من الدعاوى بزعم انعدام صفة الأمين العام ، فضلا عن

أن الأحكام الملتمس إعادة النظر فيه قد قضت في مسألة الاختصاص الولائي للمحكمـة دون أن  
يكون ثمة نزاع بشأنها ، الأمر الذى يعد مخالفة من الحكم للاختصاص الأصيل للمحكمة الـذى  

  .حدده نظامها الأساسي 
مـاس واحتياطيـا   وقدمت الأمانة العامة مذكرة بدفاعها طلبة الحكم أصليا بعدم قبول الالت

كما قدم الحاضر عن المنظمة المدعي عليها الثانية بتصحيح اسـمها وقـدم   . رفضه موضوعا 
  .مذكرة بدفوعها 

وقام السيد مفوض المحكمة بتحضير الالتماس وقدم تقريره المتضمن خلاصـة لوقائعـه   
  .والمنتهي بالرأي القانوني بشأنه 

اس ، وطلب الحاضر عن المدعين إثبات م ، نظرت المحكمة الالتم25/11/1997وبجلسة 
  .تنازله عن الدعوى ، ولم تعترض الأمانة العامة على التنازل 

  وقررت المحكمة حجـز الـدعوى للنطـق بـالحكم بجلسـة يـوم الثلاثـاء الموافـق         
  .م16/12/1997



 

  
  المحكمـة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
نين يلتمسون إعادة النظر في أحكام المحكمة المشار إليها فـي دعـواهم   وحيث أن الطاع

  .والتى قضت بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر تلك الدعاوى
وحيث أن الحاضر عن المدعين تنازل عن الدعوى وطلب إثبات التنـازل فـي محضـر    

ا على هذا ، ولم يعترض الحاضر عن كل من المدعى عليهم 25/11/1997جلسة المحكمة يوم 
  .التنازل 

مـن النظـام    40وحيث أنه يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن تقضي ، وفقا للمـادة  
  .الداخلى للمحكمة ، بانتهاء الخصومة 

  
  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .باعتبار الخصومة منتهية وأمرت برد الكفـالة حكمت المحكمة 

  

  .م16/12/1997 الثلاثاء دره بجلسة يومصدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بص
  

  
 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ الشيخ               

  عبد القادر عبد االلهمحمد / المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  الآتيأصدرت الحكم 

  1997خلال دورة انعقادها العادي لسنة 

  ق  27لسنة  48رقم في الدعوى 

  ق 26لسنة  1دة النظر في الدعاوى أرقام بالتماس إعا

  ق26لسنة  71،  44،  43ق ، وأرقام 26لسنة  41إلى رقم  2ومن رقم 

  1/9/1992والصادرة بجلسة 

  : منالمقامة 
 حسنى أحمد سعد موافى. د/ السيد 2  شاكر محمد محمد شمس/السيد  1
 ديابذكاء عبد العزيز/ السيدة 4  لبنى محيى الدين المهتدى/السيدة  3
 محمود باسل العروسى/ السيد 6  محمود طلعت أبو علم/السيد  5
 محمد احمد سليمان/ السيد  8 أسعد خليل عقل/السيد  7
 سمير شفيق مقار منقربوس/ السيد  10  عبد الودود محمد سعيد الشرفاء/السيد  9

 صبيح عزت أمين يمنى/ السيد  12 أحمد داود محمد/السيد  11
 أحمد محمود عبد اللطيف/ السيد  14  إسماعيل حسن فرج/السيد  13
 نبيل أحمد كامل/ السيد  16  رشا عثمان زكى/السيدة  15
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  )بصفته(السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

أقام المدعون الالتماس الماثل طالبين إلغاء الأحكام الملتمس إعـادة   1/11/1992تاريخ ب
النظر فيها والتى سبق صدورها من المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية والقضاء بطلبـاتهم  

كأن لم يكن واعتبارهم مستمرين في الخدمة وصرف كافة   1990لسنة  34باعتبار القرار رقم 
وحتى صدور الأحكام فـي   1/9/1991وبدلاتهم ومخصصاتهم من تاريخ صدوره  في رواتبهم 
  .التماسهم 

وشرحا للالتماس ، ذكر الطاعنون أن المحكمة قد أصدرت أحكامها في دعاواهم المشـار  
إليها ، قاضية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر تلك الدعاوى التى أصدرها مجلس الجامعة في الفترة 

والتى تسبغ الشرعية على القرارات السابقة على عودة الجامعة العربية إلى  1990و  1979من 
  .القاهرة ومن بينها القرار المطعون فيه ، وقد حجبت الجامعة عنهم هذه القرارات 

كما ذكر الطاعنون أن ثمة غشا وقع من جانب الأمانة العامة كان مجهولا لهم وقت رفـع  
  .دعوى بزعم انعدام صفة الأمين العام الدعاوى ، وإذ طلبت إخراجها من ال



 

وأضاف الطاعنون أن الأحكام الملمس إعادة النظر فيها قد قضت في مسألة الاختصـاص  
الولائي للمحكمة دون أن يكون ثمة نزاع بشأنها ، الأمر الذى يعد مخالفة منهـا للاختصـاص   

  .الأصيل للمحكمة المحدد بنظامها الأساسي 
كرة بدفاعها طلبت فيها عدم قبول الالتماس شـكلا ، واحتياطيـا   وقدمت الأمانة العامة مذ

  .رفضه موضوعا 
وقام السيد مفوض المحكمة بتحضير الالتماس وقدم تقريره الذى عرض فيه وقائع الدعوى 

  .والرأي القانوني فيها 
م ، نظرت المحكمة الالتماس ، وطلب الحاضر عن المدعين إثبات 25/11/1997وبجلسة 

  .الدعوى، ولم تعترض الأمانة العامة على التنازل  التنازل عن
  .م16/12/1997وقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 

  
  المحكمـة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
وحيث أن المدعين يلتمسون إعادة النظر في أحكام المحكمة المشار إليهـا فـي دعـواهم    

  .والقاضية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر تلك الدعوى
وحيث أن الحاضر عن المدعين تنازل عن الدعوى وطلب إثبات التنازل بمحضر جلسـة  

  .، ولم تعترض الأمانة العامة للجامعة على التنازل  25/11/1997المحكمة يوم 
لي ، أن تقضي بانتهـاء  من النظام الداخ 40وحيث أنه يتعين على المحكمة ، وفقا للمادة 

  .الخصومة 
  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  .باعتبار الخصومة منتهية وأمرت برد الكفـالة حكمت المحكمة 
  

  .م16/12/1997صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم 
  

  
 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة



 

  بيةجامعة الدول العر
  المحكمة الإدارية 
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  ضد

  السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية -1

  ية للتنمـية الإداريـةمدير عـام المنظمة العرب -2

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

م 10/11/1992أقام الطعان الالتماس الماثل بايداع صحيفته سكرتارية المحكمة بتـاريخ  
طالبا الحكم بقبول الالتماس شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه والقضـاء مجـدداً   

الأمانة العامة بالمصروفات والأتعاب والأمر بـرد   –ه للطاعن بطلباته ، مع إلزام المطعون ضد
  .الكفالة 

ق ، طالبا عـدم الاعتـداد   27لسنة  54وذكر الطاعن في شرح التماسه أنه أقام الدعوى 
م واعتباره كأن لم يكن ، واعتباره مستمرا في الخدمة ، وصـرف  1990لسنة  34بالقرار رقم 

  .م وحتى تاريخ الحكم 1/9/1990دوره في كافة رواتبه وبدلاته ومخصصاته من تاريخ ص



 

واحتياطيا بأحقيته في صرف تعويض إنهاء الخدمة المستحق لـه والتعـويض الإضـافي    
ومقابل الاجازات المتراكمة وفروق العلاوات والتسويات المجمدة على أساس جـدول الرواتـب   

  .المعمول بها في مقر الجامعة بتونس 
ي الدعوى المذكورة بعـدم اختصاصـها ولائيـا    م حكمت المحكمة ف1/9/1992وبجلسة 

بنظرى الدعوى وأمرت برد الكفالة ، إلا أن الطاعن لم يرتض ذلك الحكم وأقام الالتماس الماثل 
على أسباب مؤداها أنه تكشف وقائع حاسمة في الدعوى كان يجهلها حتى صدور الحكم الملتمس 

 31/3/1979في  3839القرارات رقم  فيه تتمثل في القرارات الصادرة من ملس الجامعة وهي
الذي اعتبر أن نقل الجامعة من مقرها إلى تونس هو مجرد تدبير مؤقت يزول بزوال الظـروف  

م بعودة مقر الجامعـة إلـى القـاهرة ،    11/3/1990في  4983التى دعت إليه ، والقرار رقم 
  .م10/9/1990في  5043وتسوية أوضاع الموظفين في كل من القاهرة وتونس ، والقرار رقم 

وأضاف الطاعن أن هذه القرارات في مجملها تعتبر إلغاء للقرار السابق اتخاذه في بغـداد  
م ، واسباغ الشـرعية علـى القـرارات    11/3/1990وعودة الأمور سيرتها الأولى اعتبار من 

حجبـت  السابقة على عودة الجامعة إلى القاهرة بما فيها القرار المطعون عليه ، وأن الجامع قد 
ومن ناحية أخرى فقد أضاف الطاعن سبباً آخر للالتماس وهو وقوع غـش  . عنه هذه القرارات 

من الأمانة العامة كان مجهولاً له وقت رفع الدعوى ، وهو طلب الأمانة العامة إخراجهـا مـن   
فـة  الدعوى بزعم انعدام صفة الأمين العام ، وأضاف الطاعن سبباً ثالثاً للالتماس يتمثل في مخال

الحكم الملتمس فيه الاختصاص الأصيل للمحكمة المحدد بنظامها الأساسي ، والقضاء في مسألة 
الاختصاص الولائي دون أن يكون ثمة نزاع بشأنها ، ومن ثم فقد أقام الطاعن الالتماس الماثـل  

  .بطلباته سالفة البيان 
ية مستندات ومـذكرة  م  قدم الحاضر عن المنظمة العربية للتنمية الإدار31/3/1997وفي 

ضمنها أن ما يدعيه الملتمس من أنه أمر جديد لم يكن معلوما له وهو قـرار مجلـس الجامعـة    
م غير صحيح إذ أن ذلك القرار كـان معلومـاً   11/3/1990الصادر بتاريخ  4983العربية رقم 

 1875عنده حيث أشير إليه في حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري المصرية في الدعوى رقم 
لسـنة   2671ق ، وفي حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم  45لسنة 

. ق ، وهذه القضايا كان الملتمس طرفاً فيها ، وبالتالي يتأكد نفى جهالتـه بهـذه القـرارات    38
وطلب في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الالتماس ، وبصفة احتياطيـة الحكـم مجـدداً بعـدم     

ختصاص ، وعلى سبيل الاحتياط الكلى بعدم القبول وبعدم جواز نظر الدعوى مـع تحميـل   الا
  .الملتمس بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 



 

م أنه عن قول الملتمس بحصوله 31/3/1997كما قدمت الأمانة العامة مذكرة بدفاعها في 
في حكمها فإن الأمانة العامة على أوراق جديدة تشكل في نظره أدلة قاطعة في الدعوى الملتمس 

ترى أن مطالبة الملتمس بإعادة النظر في الحكم وإلغائه استناداً إلى حجته في الحصول على أدلة 
م الصادر مـن وزيـر خارجيـة    34/1990القرار رقم ( قاطعة تبين أن القرار المطعون عليه 

بغت عليه صفة الشـرعية ،  كان قراراً شرعياً ، قد أس) جمهورية مصر العربية بإنهاء خدماته 
واعتباره كأنه صادر من سلطة ذات اختصاص أصيل ، تمثل إحدى سـلطات جامعـة الـدول    

هذا القول يتعارض مع طلبـات  . العربية مما جعل الاختصاص الولائي ينعقد للمحكمة الإدارية 
ة أنه كان الملتمس في الدعوى الملتمس في حكمها والمنحصرة في إلغاء القرار المشار إليه بحج

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الأدلة التى اسـتند  . معيباً بعيب عدم الاختصاص ومنعدماً 
إليها الملتمس لطلب إعادة النظر في الحكم الملتمس فيه كلها أدلة واهية ولا تأخذ المفهوم الحقيقي 

اريخ تقـديم الـدعوى   للواقعة الجديدة ، حيث أنه يعم بها إذ أنها صادرة من تاريخ سابق على ت
الملتمس في حكمها غير أنه تعمد عدم ايضاحها وتجاهلها ، ذلك أن مجرد الإشـارة إليهـا فـي    
الدعوى سيتعارض حتما مع طلباته بإلغاء القرار المطعون عليه لصدوره من يغـر مخـتص ،   

لعامـة  وبالتالى فإن الطلبات التى جاءت في صحيفة الالتماس تناقض نفسها ، وختمت الأمانـة ا 
  .مذكرتها بطلب الحكم بعدم قبول الالتماس شكلا ، واحتياطيا برفضه موضوعا 

  
  المحكمـة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
 54ومن حيث أن الطاعن يستهدف بطعنه إعادة النظر في الحكم الصادر في الدعوى رقم 

  .كم والقضاء مجدداً له بطلباته في هذا الدعوى قضائية بإلغاء هذا الح 26لسنة 
وحيث إن مبنى الالتماس أن هناك وقائع حاسمة في الدعوى قد تكشفت كان يجهلها حتـى  
صدور الحكم الملتمس في دون إهمال منه وتتمثل في أن الأمانة العامة لجامعة الـدول العربيـة   

وهي القرارات الخاصة بإلغـاء   حجبت قرارات ومعلومات هامة في مسلك ينطوي على الغش ،
قرارات بغداد بالكامل فيما يتعلق بتعليق عضوية مصر وإلغاء كل ما يترتب عليها مـن تـدابير   
وعودة الأمور سيرتها الأولى أي اعتبار قرارات بغداد كأن لم تكن والتصديق على اعتماد كل ما 

الشرعية عليه ومن ثم فـلا  م وإسباغ 1979تم من إجراءات في كل من تونس والقاهرة من عام 
صحة لقول بأن إنهاء خدمة الطاعن قد صدر من سلطة وطنية بالإضافة إلى ما نعـاه الملـتمس   



 

على مسلك المحكمة في التصدى من تلقاء نفسها لموضوع الاختصاص بما يحجبها عن الفصـل  
  .في الدعوى وعدم مباشرة اختصاصها 

ي الأحكام النهائية يرفع إلـى نفـس   وحيث إن إعادة النظر بوصفه طريق طعن خاص ف
المحكمة التى أصدرتها ، ويرمى إلى معالجة ما يرد في الأحكام من خطأ في تقدير الوقائع ، وإذ 
كان هذا الخطأ قد أدى إلى التأثير في الحكم ، وكان الوجه الوحيد المحدد لقبوله طبقاً لنص المادة 

من النظام الداخلي وما استقر عليه القضـاء  ) 53(من النظام الأساسي للمحكمة ، والمادة ) 12(
هو أنه يشترط لجواز الالتماس أن يكون مبنيا على واقعة جديدة لم تسبق إثارتها أمام المحكمـة،  
وأن تكون حاسمة في الدعوى ، وأن يكون المدعى جاهلا بها دون إهمال منه ، وفيما عدا ذلـك  

هو ما يستوجب عدم قبول الالتماس محمولاً علـى  لا يقبل الالتماس كوسيلة للطعن في الحكم ، و
الأسباب الأخرى التى ساقها الطاعن عن وقوع المحكمة في خطأ من جانبها في بحث موضـوع  

لا تصلح سنداً لقبول إعـادة النظـر    –بافتراض صحتها  –الاختصاص ، ذلك أن هذه الأسباب 
مـا سـاقه الطـاعن فـي هـذا      الذى ينحصر في سبب واحد على ما تقدم بيانه ، ومن ثم فإن 

الخصوص من تكشف واقعة كان يجهلها أبان التقاضي وترجع إلى المسـلك الخـاطئ للأمانـة    
العامة الذى يصل إلى الغش بإخفاء القرارات الخاصة وهو ما يلغى قرارات قمة بغداد بالكامـل  

رار الطـاعن  فيما يتعلق بعضوية مصر وإلغاء كل ما يترتب عليها من تدابير ، وهو ما يجعل ق
لا يخرج عن  –هذا الاحتجاج من الطاعن  –صادراً من السلطة الدولية وليس من سلطة وطنية 

أن يكون قولاً مرسلا عارياً من الصحة ، إذ أن قرارات عودة جامعة الدول العربية إلى مقرهـا  
ولا يمـس  بالقاهرة لا يعنى إلغاء قرارات قمة بغداد عن الفترة السابقة على تـاريخ العـودة ،   

الإجراءات التى اتخذت سواء في تونس أو القاهرة ، ولا يضفى الشرعية على القـرارات التـى   
اتخذت ، وإنما عمدت هذه القرارات إلى تقنين الأوضاع بحالتها والإقرار بما تم دون الخـوض  

وهو ما حدا بالمحكمة في الحكم محل الالتماس إلى الخوض في  افي مدى سلامتها أو مشروعيته
بيان مدى دخول النزاع في ولايتها من عدمه بحسبانها تراقب مشروعية القرارات الصادرة من 
السلطات الدولية في جامعة الدول العربية شريطة أن تكون هذه السلطات شرعية ، وإذ لم يتوافر 
للقرار هذه المقومات فإنه يفقد صفته كقرار إداري مما تراقب مشروعيته هذه المحكمـة طبقـا   

وفضلا عما تقدم فـإن  . المادة الثانية من نظامها الأساسي ، وهو أمر يتعلق بالنظام العام  لنص
العلم بقرارات عودة الجامعة إلى القاهرة وإلغاء تعليق عضوية مصر كان لها حيز العلانية فـي  

افة، الصحف ووسائل الإعلام المختلفة يجعل علم الطاعن بها علماً يقينياً مقطوع به كغيره من الك
وهذا ما يجعل القول بحصول جهل الملتمس بهذه القرارات لحجبها عنه من قبل الأمانة العامـة  



 

للجامعة لا يرتكز على متكأ سليم ، بل وينفى إدعاء الجهل بهذه القـرارات ، ومـن ثـم فـإن     
المبررات المطلوب التماس الحكم السابق على أساسها لا ينطبق عليها الوجه الوارد في النظـام  
الأساسي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية الذى لا يجيز في مادته الثانية عشرة الطعن في 
أحكام هذه المحكمة بطريق إعادة النظر إلا بسبب تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلهـا  

  .المدعى حتى صدور الحكم الملتمس فيه على ألا يكون جهله ناشئا عن إهمال منه
  .قرر قانوناً أن من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها وحيث إن الم

  
  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
بعدم قبول الالتماس ومصادرة الكفالة مع إلزام الملـتمس بالمصـروفات   حكمت المحكمة 

  .والأتعاب 
  

  .م16/12/1997 الثلاثاء صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم
  

  

  
 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذوعضوية 

   بن محمد الزبنعبد االله. د / والأستاذ الشيخ               

  عبد القادر عبد االلهمحمد / المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1997خلال دورة انعقادها العادي لسنة 

  ق  27لسنة  49رقم في الدعوى 

  :السادة  منالمقامة 
 قاسم محمد على/ السيد 2  أحمد عبد االله حسن/السيد  1
 رأفت سيد رفعت/ السيد  4  تهاني حسنين هيكل/السيدة  3
 السعيد السعيد القباني/ السيد 6  طاهر حسين عبد الوهاب/السيد  5
 جورج عياد جاد/ السيد  8  أحمد حسن محمد الشريف/السيد  7
 محمد وهبى إسماعيل/ السيد  10  شلقامى محمد عبد الحافظ/السيد  9

 سلوى الدرديرى أحمد إسماعيل/ السيد  12 كريا نبيلمها ز/السيد  11
 عبد الحميد عبد المطلب شكر/ السيد  14 أحمد أحمد كامل/السيد  13
 أمين محمد زيادة/ السيد  16  سعدية فرج فؤاد/السيدة  15
 محمود صادق الحبيشي/ السيد  18  عادل على الجزار/السيد  17

  

  ضد

  لجامعة الدول العربية السيد الدكتور الأمين العام 

--------------------  



 

  الوقائع

  ــــ

أودع الطاعنون التماسهم لدى سكرتارية المحكمة طالبين في ختامـه   5/11/1992بتاريخ 
الحكم بقبوله شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه والحكم لهم بالنتيجة بطلباتهم مـع  

  .لأتعاب ورد الكفالة إلزام الأمانة العامة بالمصروفات وا
إلـى   66وقال المدعون الطاعنون في بيان دعواهم أنهم سبق لهم أن أقاموا الدعاوى من 

 26لسـنة   171و 169و 128و 126و 125و 120و 119والأرقام  75إلى  73ومن رقم  70
قضائية فيما تضمنته من  1990لسنة  56و 37و 31قضائية ، وذلك طعنا على القرارات أرقام 

د مدى زمنى لتطبيقها يخالف المدى الزمنى المحدد بقرار مجلس جامعة الدول العربية رقـم  تحدي
، وبرد تطبيق القرارات المذكورة سلفاً إلى المدى الزمنى المحـدد بقـرار    1982لسنة  4195

مع ما يترتب على ذلك مـن آثـار وفـروق     1/9/1982مجلس الجامعة المشار إليه إلى تاريخ 
  .مالية

قد حكمت في الدعاوى المذكورة بعـدم اختصاصـها    1/9/1992محكمة بجلسة وكانت ال
وبقبول الدعوى شـكلا فيمـا يتعلـق     1990لسنة  37ورقم  31ولائيا بالنظر في القرارين رقم 

  .وردها موضوعاً مع مصادرة الكفالة .  1990لسنة  56بطلب إلغاء القرار رقم 
من النظـام الأساسـي للمحكمـة،     12دة واستند الملتمسون في صحيفة دعواهم لنص الما

وما بعدها من النظام الداخلي للمحكمة بحجة اكتشاف وقائع حاسمة فـي الـدعوى   ) 52(والمادة 
كانوا يجهلونها حتى صدور الحكم الملتمس فيه دون إهمال منهم زاعمـين أن الأمانـة العامـة    

م يتصل لعلـم الطـاعنين   للجامعة حجبت عنهم قرارات ومعلومات هامة بطريق الغش ، وأنه ل
صدور هذه القرارات إلا من خلال ما ورد بالحكم المطعون فيه وأنه لو اتصلت بعلم المحكمـة  
هذه القرارات والوقائع لتغير وجهة الرأي في الدعوى ، وهذه القرارات التـى تضـمنت إلغـاء    

يها مـن تـدابير   قرارات بغداد بالكامل فيما يتعلق بتعليق عضوية مصر وإلغاء كل ما يترتب عل
وعودة الأمور سيرتها الأولى أي اعتبار قرارات قمة بغداد كأن لم تكن والتصديق على اعتمـاد  

وحتى عودة الجامعـة إلـى    1979كل ما تم من إجراءات في كل من تونس والقاهرة منذ عام 
 ـ  ل مقرها بالقاهرة وإسباغ الشرعية عليه واستنتجوا من ذلك أن لا صحة للقول بأن قـرار فص

المدعين صدر عن سلطة وطنية بالإضافة إلى أن الحكم الملتمس قد خالف الاختصاص الأصيل 
  للمحكمة كما هو محدد في المواد الثانية والثالثـة والسـابعة عشـرة مـن النظـام الأساسـي       

  .للمحكمة



 

وإن المحكمة ليست مطلقة اليد في النكول عن اختصاصها ما لم يثر أمامهـا نـزاع فـي    
ختصاصها في صورة دفع ولا تتصدى له من تلقاء ذاتها كما هو الشأن فـي القضـاء   ولايتها وا

  .الوطنى الذى تعتبر مسائل الاختصاص فيه من النظام العام 
وزعم الملتمسون من ناحية ثالثة بأن مسلك الأمانة العامة هذا انطوى علـى غـش كـان    

مطلعين على التعديلات التى تمـت   مجهولاً من قبلهم لحين الفصل في الدعوى إذ أنهم لم يكونوا
في مقر الجامعة المؤقت في تونس وأضاف الملتمسون أن الأمانة العامة قد أخفت عنهم الاستبيان 

  ).م 1990لسنة  56موضوع الطعن على القرار رقم ( الذى أجرته بشأن تخيير الموظفين 
ه الخصوم نظـراً لأن  وأخيراً قال الملتمسون أن الحكم المطعون فيه قد قضى بما لم يطلب

دفاع الأمانة العامة للجامعة أمام المحكمة انطوى على إقرار حق الطاعنين وإن المجادلة كانـت  
فقد في قدر الأعباء المالية ومحاولة خفض هذه الأعباء لأكبر قدر ممكن مراعاة للظروف المالية 

عتباره الطريق الوحيد للطعن على ونظراً لما تقدم فقد أقام الطاعنون الالتماس الماثل با. للجامعة 
  .الحكم 

وجرى تحضير الالتماس أصولاً كما هو مبين في محاضر جلسات التحضير وقدم الأستاذ 
  :مفوض المحكمة تقريراً بالرأي القانوني انتهى فيه إلى طلب الحكم بما يأتي 

مـن  ) 11( استبعاد الطعن من النظر بالنسبة لمن لم يسدد الكفالة طبقاً لأحكام المادة - 1
  .نظام المحكمة الداخلي

عدم قبول التماس باقي الطاعنين مع مصـادرة الكفالـة وإلـزامهم بالمصـروفات      - 2
  .والأتعاب

  
تقدمت الأمانة العامة للجامعة بمذكرة طلبت في ختامها الحكم أصلياً  29/4/1997وبتاريخ 

  .بعدم قبول الالتماس واحتياطيا برفضه موضوعا 

موعداً للنظر في الدعوى ، حيث حضر وكيل المدعين وممثل  25/11/1997وتحدد يوم 
  .الأمانة العامة للجامعة وطلب وكيل المدعين إثبات تنازله في الطعن 

واسـتبعاد   16/12/1997وقررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة يوم 
  .من لم يسدد الكفالة من المدعين في الدعوى 

  المحكمـة

  ــــ

  .طلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وإجراء المداولة قانوناً بعد الإ



 

  
وحيث أن الوكيل القانوني عن المدعين الملتمسين الذين سددوا الكفالة قـد طلـب إثبـات    

  .تنازله في الطعن ، ولم يعترض المدعى عليها 
  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .فالة باعتبار الخصومة منتهية وأمرت برد الكحكمت المحكمة 

  

  .م16/12/1997 الثلاثاء صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم
  

  

  
 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  لمحكمةارئيس       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ الشيخ               

  عبد القادر عبد االلهمحمد / المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1997ادي لسنة خلال دورة انعقادها الع

  ق  31لسنة  4رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  ممدوح محمد شوقى الأنصارى/ السيد 

  ضد

  )بصفته ( السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

جامعـة  مطالبا الحكم بإلغاء قرار أمين عـام   9/5/1996أقام المدعى دعواه الماثلة يوم 
الدول العربية المتضمن موافقته على ما انتهى إليه كتاب الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية 

  .من عدم أحقية المدعى في الفروق التى يطالب بها  11/2/1196بتاريخ  38رقم 
أنه كان يعمل رئيسا لمكتب الجامعة فـي اليابـان ،    –شرحا لدعواه  –وقد ذكر المدعى 

وقد أصدر الأمين .  29/12/1994حتى  25ب للحصول على إجازة اعتيادية من يوم وتقدم بطل
قراراً بتجميد نشاط بعثات الجامعة في عدد من البلـدان ومنهـا    22/9/1994العام للجامعة في 

  .اليابان 
وقد فوجئ بأن ثمة نقصا في مرتبه يمثل الفرق بين المرتب في القاهرة واليابان عن مـدة  

  .العامة للاعلام أحقيته فيها ةالاعتيادية التى حصل عليها والتى أكدت الإدار تلك الاجازة



 

وقد رفضت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية صرف فروق المرتب ، في حـين أن  
الإدارة العامة للشؤون القانونية انتهت إلى أحقية المدعي فيها ، وإزاء هـذا التضـارب ، تقـدم    

  .فأقام دعواه 11/2/1996ثم أخطر برفض التظلم في  23/11/1995المدعى بتظلمه في 
وقد دفعت الأمانة العام بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني ، وطلبت احتياطيـا  

  .رفضها موضوعا 
وتم تحضير الدعوى ، وأعد السيد مفوض المحكمة تقريراً تضمن عرض وقائعها والرأي 

  .القانوني بشأنها 
نظرت المحكمة الدعوى وطلب الحاضر عن المدعى حجزها  25/11/1997وم وبجلسة ي

للنطق بالحكم ، واكتفى الحاضر عن الأمانة العامة بمذكراتها السابقة وقررت المحكمـة حجـز   
  . 16/12/1997الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 

  
  المحكمـة

  ــــ

  . بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة
  .وحيث أن الأمانة العامة دفعت بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد القانوني

وحيث أن المستقر فقهاً وقضاء أن سلوك جهة الإدارة مسلكا ايجابيا تجاه الـتظلم المقـدم   
إليها من شأنه أن يؤخر احتساب بدء الميعاد القانوني إلى التاريخ الذى يتحقق فيه رفضها للتظلم، 

د ثبت من الأوراق أن الأمانة العامة وافقت إحدى إداراتها على أحقية المدعى فيما يطالب بـه  وق
في حين رأت إدارة أخرى رفض طلبه ثم استقر رأيها برفض الطلب وأخطـر المـدعى بهـذا    

، الأمر الذى يتعين معه احتساب الميعاد القانوني لرفـع الـدعوى    11/2/1996الرفض بتاريخ 
ذا التاريخ ، ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا لإقامتها في الميعاد القانوني الـذى  اعتباراً من ه

  .تنص عليه المادة التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة 
قضى  106/1/1994وحيث أنه ، بالنسبة لموضوع الدعوى ، فإن قرار الأمين العام رقم 

  ن ومنها اليابان في أجل أقصاهبتجميد نشاط بعثات الجامعة العربية في عدد من البلدا
، ومقتضى هذا القرار أن المدعى يظل محتفظا بصفته رئيسا لبعثة الجامعة في  31/12/1994

اليابان حتى تاريخ تسلمه للعمل بمقر الأمانة العامة بالقاهرة ، والثابت من الأوراق أنه تسلم 
  . 2/1/1995عمله فيها بتاريخ 



 

إلـى   25المرخص لـه بهـا فـي الفتـرة مـن       وحيث أن المدعى حصل على أجازته
، أي في فترة سابقة على تسلم عمله بالأمانة العامة بالقاهرة وسابقة فـي نفـس    29/12/1994

، الأمـر   31/12/1994وهو  106/1/1994الوقت على تاريخ انتهاء المهلة التى حددها القرار 
س كونه رئيساً لبعثة الجامعـة  الذى يكسبه الحق في أن يحتسب راتبه عن مدة الإجازة على أسا

  .في اليابان خلالها 
  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء قرار الأمين العام للجامعة حكمت المحكمة 

 38العربية المتضمن موافقته على ما جاء بكتاب الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية رقم 
  إلى 25أحقية المدعى في الفروق عن مدة أجازته الاعتيادية من وب  11/2/1996بتاريخ 

بحسب الرواتب والبدلات التى كان يتقاضاها باعتباره رئيسا لبعثة الجامعة  29/12/1995
العربية في اليابان ، وبإلزام الأمانة العامة بالمصروفات وأتعاب المحاماة ، كما أمرت برد 

  .الكفالة
  

  .م16/12/1997 ا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسة يومصدر هذا الحكم وتلى علن
  
  

  

  
 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 
  

  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  وكيل المحكمة      يب الرفاعىمحمد من / السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ الشيخ                     

  عبد القادر عبد االلهمحمد / المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1997خلال دورة انعقادها العادي لسنة 

  ق 31نة لس 5رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  أحمد محمد شرف الدين/ السيد 

  ضد

  )بصفته ( السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية  

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة طالبا  30/5/1996بتاريخ 
  :في ختامها الحكم 

  .ل الدعوى شكلا بقبو  :أولا 
لما تضمنه مـن أضـرار ماديـة وأدبيـة      4/1/1996في الموضوع بإلغاء القرار رقم   :ثانيا 

  .بالطالب
بإلزام الأمانة العامة بالمصروفات ومقابل الأتعاب ، والأمر برد الكفالة مع شمول الحكم   :ثالثا 

  .بالنفاذ 
  

وتظلم منه في  4/1/1996 أن القرار الطعين صدر في –شرحا لدعواه  –وقال المدعى 
  م ، وإذ لم يتلق رد الأمانة العامة على التظلم ، قام برفع دعواه الماثلة في21/1/1996



 

م  فتكون مقبولة شكلا ، وعن الموضوع ذكر المدعى أنه يطلب إلغاء القرار 30/5/1996
  :الطعين للأسباب الآتية 

الواجبات المنصوص عليها فـي  لم توجه إليه أية مخالفة لإخلاله عن تعمد أو إهمال ب - 1
أ  من النظام الأساسي للمـوظفين السـابق ،   / 50ميثاق الجامعة وأنظمتها طبقا للمادة 

  .أ من النظام الأساسي للموظفين الحالي / 38والمادة 
من النظام الأساسـي للمـوظفين    52لم يجر أي تحقيق نظامى مع الطالب طبقا للمادة  - 2

 .م الأساسي الحالي من النظا 42السابق أو المادة 

مـن اللائحـة التنفيذيـة للنظـام      37/1سقوط الحق في الملاحقة التأديبية طبقا للمادة  - 3
الأساسي للموظفين السابق ، لتقادم الموضوع الذى صدر القـرار بشـأنه ، حيـث أن    

م ، ولم يتضمن التقريـر نسـبة أي   1993اللجنة التى شكلت لبحثه قدمت تقريرا سنة 
ولو كانت هناك مخالفة كان يجب المساءلة عنها قبـل مـرور سـتة     مخالفة للطالب ،

أشهر من اكتشافها وقد مضى أكثر من سنتين على انتهاء اللجنة من عملها ، وبـذلك  
 .يكون حق المساءلة قد سقط 

صدور القرار معيباً لصدوره من غير ذي سلطة ، حيث إن القرار موقع من رئيس  - 4
ة والمالية ، وهو مفوض في توقيع العقوبات الخفيفة على الإدارة العامة للشؤون الإداري

. في حين أنه يشغل وظيفة مدير ثان ، وبذلك يكون القرار منعدما  طالفئة الخامسة فق
  .وخلص من ذلك إلى طلب الحكم بطلباته آنفة الذكر 

  
م قدم الحاضر عن الأمانة العامة حافظـة مسـتندات ومـذكرة دفـاع     17/3/1997وفى 
: أنه قد وجد للمدعى مخالفة تأديبية محددة مكتملة أركانها الأساسـية الثلاثـة وهـي    محصلتها 

الخطأ، والضرر ، وعلاقة السببية ، وأنه بناء على ذلك اقترحت اللجنة المشكلة بتوجيه الأمـين  
م توقيع إحدى العقوبات الخفيفة على الموظفين الذين مـازالوا  4/12/1995العام في اجتماع يوم 

م الصادر بتنفيذ عقوبة خصـم  4/1/1996دمة منهم المدعى ، وبالتالي يكون القرار رقم في الخ
راتب سبعة أيام على المدعى قد جاء بناء على مخالفة محددة مكتملة الأركان ، وأنه قد أجـرى  
تحقيق شخصى مع المدعى من قبل اللجنة سابقة الإشارة وأجاب على استفساراتها ووقع عليهـا  

م ، وأنه بصرف النظر عما جرى في التحقيق فإنه يجـب  5/12/1993بتاريخ  في محضر بذلك
من اللائحة التنفيذية للتأديب لموظفي الجامعة من حيـث أن    5/1مراعاة ما نصت عليه المادة 

إجراء التحقيق مع الموظف يكون أمراً جوازياً إذا كانت العقوبة الموقعة عليـه مـن العقوبـات    
إذا رأى الأمين العام أن مخالفة الموظف تستدعى عقوبة خفيفـة وقـع   " : الخفيفة إذ أن نصها 



 

كما أن الخصم من الراتب لمدة سـبعة أيـام مـن    " . العقوبة دون إحالة الموظف على التحقيق 
من النظام الأساسي للموظفين ، ومن ثم فإن السـبب الـذى    38/2العقوبات الخفيفة وفقا للمادة 
إجراء التحقيق معه عند قوله بعدم شرعية القرار المطعون فيه يكون استند إليه المدعى وهو عدم 

إضافة إلى أنه قد شكل الأمين العـام للجامعـة   . سبباً باطلا ليس له أساس من الواقع أو القانون
لجنة للتحقيق في ملابسات موضوع مخالفة المدعى وزملائه ، وقد قدمت تلك اللجنة تقريرها في 

فيه تفصيلات جوانب الموضوع والذى ثبتت فيه مسـؤولية المـدعى   م الذى بينت 21/2/1993
التـى حصـلت    –وثلاثة موظفين معه من الذين قاموا أو أشرفوا على عملية نقـل الحاويـات   

قامـت  ) جـاف (والذى وقعوا على مخالصة تفيد أن شركة النقل  –المخالفة بترك فراغات فيها 
واعد العامة في مجال القانون الإداري أن أي إجراء ووفقاً للق. بالعمل المنصوص عليه في العقد 

من إجراءات التحقيق في المخالفات الإدارية يقطع التقادم ليبدأ حساب تقادم جديد من تاريخ آخر 
  :وقد طلب الحاضر عن الأمانة في ختام مذكرته الحكم . إجراء 

  .بعدم قبول الدعوى شكلا   :أولا 
  .موضوعا  برفض الدعوى: واحتياطيا   :ثانيا 

  

م حافظة مستندات ، ومـذكرة دفـاع   31/3/1997كما أودع الحاضر عن المدعى بجلسة 
  :طلب في ختامها الحكم 

  .فيما تضمنه من مجازاة المدعى تأديبياً   4/1/1996بإلغاء القرار رقم   :أولا 
مت تطبيقا فيما تضمنه من عدم شمول المدعى بالتسويات التى ت  8/97بإلغاء القرار رقم   :ثانيا 

م  وتسوية حالته ليكون بدرجة مـدير أول  1996لسنة  5621لقرار مجلس الجامعة رقم 
بالتساوى مع نظرائه مادياً وأدبياً ، مع كل ما يترتب على ما سبق من آثار وفروق مالية، 

وكان مـن  . وإلزام الأمانة بمصروفات هذه الدعوى ، ومقابل الأتعاب والأذن برد الكفالة
ات حافظة المستندات صورة مذكرة داخلية موجهة من الأمين العام المسـاعد  بين محتوي

أحمـد محمـد   / إلى رئيس الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بشأن تظلم المـدعى  
  : م كان نص البنـد الأول منهـا  4/1/1996بتاريخ  4/1/96شرف الدين من القرار رقم 

على ما جاء بمذكرة اللجنة المشكلة لبحث موضوع  أن موافقة السيد الأمين العام: أولا ( 
الحاويات لا يتيح للسيد رئيس الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية إصدار قرار منـه  

أحمد محمد شرف الدين ، وكـان يتعـين الالتـزام بـالنظم     / بتوقيع العقوبة على السيد 
  ).واللوائح المعمول بها في هذا الشأن 

  .م أودع الحاضر عن الأمانة العامة حافظة مستندات 28/4/1997وبجلسة 



 

  المحكمـة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
  : من حيث الشكل:  أولا 

 4/1/1996حيث إن طلبات المدعى الختامية تخلص في طلب الحكم بإلغاء القرار رقم 
اته بالخصم من الراتب لمدة سبعة أيام ، وما يترتب م المتضمن مجاز4/1/1996الصادر بتاريخ 

على ذلك من آثار أخصها تسوية حالته بدرجة مدير أول أسوة بزملائه الذين سويت حالتهم بهذه 
 5621بالتسويات التى تمت تطبيقا لقرار مجلس الجامعة رقم   8/1997الدرجة بالقرار رقم 

  ية بحسبان أنه لم تسو حالته بالقرار رقمم ، وما يترتب على ذلك من فروق مال1996لسنة 
  .بدرجة مدير أول أسوة بزملائه بسبب سبق مجازاته بالقرار المطعون فيه 8/97

م، وهو ما 21/1/1996 فيوحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى تظلم من هذا القرار 
م، 30/5/1996لة بتاريخ لم تجحده الأمانة العامة ، وإذ لم يتلق رداً على تظلمه أقام دعواه الماث

وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية فتكون . لذا تكون دعواه مقامة في الميعاد المقرر قانوناً 
  .مقبولة شكلا 

  : من حيث الموضوع:  ثانيا 
م عـدم  1991حيث إن الثابت من الأوراق أنه تبين للهيئة العليا للرقابة عن السنة المالية 

ويات والتى قامت بنقل وثائق وأجهزة ومعدات الأمانة العامـة مـن   استغلال كامل فراغات الحا
تونس إلى القاهرة مما ترتب عليه زيادة عددها الذى يترتب عليه زيادة تحميل الأمانـة العامـة   
بالتزامات مالية دون مبرر ، وأوصت الهيئة المذكورة بإجراء التحقيق اللازم لتحديد المسـؤولية  

راف والتغليف والشحن من قبل الجامعة وموافاة الهيئة بم تم تحريره على من قام على عمل الإش
وبما تم شحنه بكل حاوية تفصيلا ونتيجة التحقيـق المنـوه    –من محاضر مواكبة لعملية الشحن 

م صـدر  19/4/1993وبتـاريخ  . م16/9/1992عنه، وقد رفع هذا التقرير للأمين العام بتاريخ 
متضمنا توصية الهيئة العليـا للرقابـة العامـة     4ح 990 ع.د 5315قرار مجلس الجامعة رقم 

بإجراء التحقيق اللازم لتحديد المسؤولية حول ما شاب هذا الموضوع من ملاحظات فصدر قرار 
بتشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة  22/9/1993بتاريخ  119/93الأمين العام للجامعة رقم 

على أن يتم الانتهاء من إعداد التقرير خـلال ثلاثـة    لتنفيذ قرار مجلس الجامعة سالف الذكر ،
  م إلـى  4/10/1993أشهر من تاريخ صـدور القـرار ، واجتمعـت سـتة اجتماعـات مـن       

ثم شكلت لجنة أخرى لبحث موضوع الحاويات بناء على توجيه الأمين العام يوم  13/12/1993



 

قترحت فيه توقيع إحـدى  م ا11/12/1995م ، وعقدت هذه اللجنة اجتماعا بتاريخ 4/12/1995
من النظام الأساسي للموظفين على بعض الموظفين ومـنهم   50العقوبات الخفيفة الواردة بالمادة 

م صدر القرار الطعين متضمنا مجازاة المدعى بخصـم مرتـب   4/1/1996وبتاريخ . المدعى 
اره كـان مكلفـا   سبعة أيام من راتبه لعدم أدائه المهمة التى كلف بها على الوجه المطلوب باعتب

  .بمباشرة مهام تعبئة وشحن الحاويات 
  :من النظام الأساسي للموظفين السابق تنص على أنه  37/1وحيث إن المادة 

ولما ).  ةيسقط الحق في الملاحقة التأديبية بمضى ستة أشهر من تاريخ اكتشاف المخالف( 
عمالاً للنص المتقدم، لذا يكـون  كان الثابت من العرض المتقدم أن الملاحقة التأديبية قد سقطت إ

مـن  ) 2(الطعن قد جاء على غير سند من القانون متعينا إلغاؤه فضلا عن أنه قد جاء في الفقرة 
إن الأضرار التى : ( م17/3/1973من مذكرة الأمانة العامة للجامعة المقدمة بتاريخ  3الصفحة 

مانة العامة بعدم سداد النصف الآخر حدثت نتيجة نقل الحاويات وعدم ملئها أمكن تداركها من الأ
من قيمة العقد مع شركة جاف ، وأصبح الأمر يقتصر على عدم حسن أداء بعـض المـوظفين   

) 4(للمهام التى كلفوا بها ، واقترحت اللجنة توقيع عقوبة الخصم من الراتب لمدة سبعة أيام لعدد 
  ) .أحمد شرف الدين / من الموظفين منهم السيد 

بتسكين  15/1/1997بتاريخ  8/97صدر قرار الأمين العام للجامعة رقم  وحيث أنه قد
، وقد تظلم المدعى من هذا القرار بتاريخ ) درجة مالية شخصية ( المدعى على درجة مدير ثان 

  بتاريخ 77م ، فأجباته الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بكتابها رقم 19/1/1997
م ، 15/9/1996بتاريخ  5621تطبيق قرار مجلس الجامعة رقم م المتضمن أنه ب12/3/1973

والقواعد المتعلقة به والمعايير التى وضعت مكملة لها على وضع المدعى الوظيفي في 
م بتسكينه 15/1/1997بتاريخ  8/97م فقد صدر قرار معالى الأمين العام رقم 31/12/1996

ظراً لاستبعاد الحالات الخاضعة لأحكام ، وذلك ن) درجة مالية شخصية ( على درجة مدير ثان 
  .المشار إليه  5621القاعدة العاشرة من قرار مجلس الجامعة رقم 

يتم تطبيق المعايير المتعلقة بحسن السيرة ( وقد نصت المادة العاشرة المشار إليها على أن 
حكام عقابية من والسلوك ، والكفاءة ، والخبرة المكتسبة ، وتستبعد الحالات التى صدرت بشأنها أ

  ).لجان تأديبية ، ولم تمح بعد أو تكون قد مضت المدة المتعلقة بإسقاط العقوبة 
وحيث إن عدم شمول المدعى بالتسويات التى تمت تطبيقا لقرار مجلـس الجامعـة رقـم    

وأنه يلغى هـذا   4/1/1996م هو أثر من آثار مجازاته بموجب القرار رقم 1996لسنة  5621
  .سابق الذكر   4/1/1996لقرار رقم الأثر بإلغاء ا



 

  .وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها 
  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  المطعون فيه ،  4/1/1996شكلا ، وبإلغاء القرار رقم الدعوى بقبول حكمت المحكمة 

  . إلى المدعي برد الكفالةما يترتب عليه من آثار ، وبإلزام الأمانة العامة بالمصروفات ، وو
  

  .م16/12/1997الثلاثاء صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم 
  

  

  
 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة

  



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  ةالمحكمرئيس       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ الشيخ                     

  عبد القادر عبد االلهمحمد / المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  الآتيأصدرت الحكم 

  م1997ادي لسنة خلال دورة انعقادها الع

  ق  30لسنة   8رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  شوقى محمود على سليمان/ السيد 

  ضد

  )بصفته(السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 

  والسيد الدكتور أمين المركز العربي للوثائق والمطبوعات

  )بصفته ( الصحية بجامعة الدول العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

مطالبا الحكم بإلغاء قرار أمين عام المركز العربـي   1/11/1992أقام المدعى دعواه في 
والقاضي بقبـول اسـتقالته ، واعتبـار     25/1/1995للوثائق والمطبوعات الصحية الصادر في 

القرار كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار بما في ذلك تعويضه عما لحقه من أضـرار  
صرف مستحقاته التى لم تصرف له مع تعويضه عما لحقه من أضـرار    احتياطيادية وطلب ما

ديناراً كويتياً فضلا عن تعويضـه عـن الأضـرار الأدبيـة ورد      148066.500قدرها بمبلغ 
المتعلقات الشخصية له وتعويضه عما يكون لحقها من أضرار ، وذلك مع إلزام المـدعى عليـه   

  .ابل الأتعاب الثاني بالمصروفات ومق



 

بوظيفـة مـدير إدارة    1984أنه عين في أول أكتـوبر   -شرحا لدعواه  –وذكر المدعى 
المعلومات من المستوى الإداري الثاني بالمركز المشار إليه براتب أساسي قدره ألف وثلثمائـة  
دينار كويتى وتدرج في عمله حتى وصل راتبه ألف وستمائة دينار كـويتى بخـلاف البـدلات    

نشب خلاف بينـه وبـين    1994ومنذ عام . تيازات المحددة في اللائحة المعتمدة بالمركزوالام
الأمين العام المساعد للمركز الذى أصدر لائحة إدارية مؤقتة خلافا لتلك التى أقرها مجلس أمناء 

ودأب على الأضرار بالمدعي وإيذائه والتدخل فـي شـؤونه ومـارس     1984المركز في عام 
 3لتكون سارية اعتبـاراً مـن    1995يناير  3يه دفعته إلى تقديم إستقالته في ضغوطا شديدة عل

وقد قبل المركز الاستقالة وأصدر قراره باعتباره مستقيلا من ذلك التاريخ وذلك .  1995أبريل 
  .دون إعطائه حقوقه ، ولم يستجب لطلبه رغم إنذاره 

اه المفسد للرضا ، وقد تظلم مـن  وأضاف المدعى أن تقديم الاستقالة كان مبنيا على الإكر
  . 8/3/1995وأجابه المركز برفض التظلم في  18/2/1995القرار المطعون فيه بتاريخ 

وخلال جلسات التحضير التى عقدها السيد مفوض المحكمة ، قدم الحاضر عن المركـز  
المدعى عليه مذكرة دفع فيها بصفة أصلية بعدم اختصاص المحكمـة ولائيـا بنظـر الـدعوى     
واحتياطيا برفضها موضوعا ، كما قدمت الأمانة العام لجامعة الدول العربية مذكرة طلبت فيهـا  

  .إخراجها من الدعوى لانتفاء صفتها 
وقد قدم السيد مفوض المحكمة تقريراً شرح فيه وقائع الدعوى وانتهي إلى رأيه القـانوني  

  .فيها 
الحاضر عن المدعى حجـز  م ، نظرت المحكمة الدعوى والتمس 25/11/1997وبجلسة 

كما طلب الحاضر عـن الأمانـة العامـة    . الدعوى للنطق بالحكم مع إثبات تنازله عن الدعوى 
للجامعة إخراجها من الدعوى وذكر الحاضر عن المركز العربي للوثائق والمطبوعات الصـحية  

المحكمة وأن أنه يكتفى بما ورد في مذكرات دفاعه السابقة وأضاف أن المركز لا يخضع لولاية 
  .المدعى كان يعلم ذلك بدليل تقديم دعوى إلى المحاكم الوطنية الكويتية 

ولم يبد كل من الحاضر عن الأمانة العامة للجامعة والحاضر عن المركـز اعتراضـهما   
  .على تنازل المدعى عن الدعوى 

  .م16/12/1997وقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة  
  المحكمـة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 



 

حيث أن المدعى أقام دعواه ضد السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية والسـيد أمـين   
المركز العربي للوثائق والمطبوعات بالجامعة مطالبا بالحكم بإلغاء قرار المدعى عليـه الثـاني   

  .الة المدعىبقبول استق 25/1/1995والصادر في 
إثبات تنازله عن  25/11/1997حيث أن الحاضر عن المدعى التمس بجلسة المحكمة في 

  .الدعوى، ولم يبد الحاضران عن المدعى عليهما  اعتراضاً على هذا التنازل 
عند حصول التنازل عـن  " من النظام الداخلى للمحكمة تقضى بأنه  40وحيث أن المادة 

أمام المحكمة تأمر المحكمة بإثباته في محضـر الجلسـة ، وتحكـم    الحق أو عن دعوى الإلغاء 
  ".بانتهاء الخصومة 

  
  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .باعتبار الخصومة منتهية وأمرت برد الكفـالة حكمت المحكمة 

  

  .م16/12/1997 صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم
  

  

  
 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الثانيةالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذوعضوية 

  ن محمد الزبنعبد االله ب. د / والأستاذ الشيخ                     

  عبد القادر عبد االلهمحمد / المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التالي للوقائع والأسباب الآتيةأصدرت الحكم 

  م1997خلال دورة انعقادها العادي لسنة 

  قضائية 27لسنة  10رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  محمد جنيدي أحمد/ السيد 

  ضد

  بصفته.. مدير عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

م 28/7/1992أقام المدعى هذه الدعوى الماثلة بايداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 
  :طالباً الحكم 

يترتب علـى   بعودة الطالب إلى العمل بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالجامعة ، وما  :أولا 
ذلك من آثار اعتباراً من تاريخ صدور قرار نائب رئيس مجلس وزراء مصـر ووزيـر   

 2696م والمقضى بإلغائه بالحكم الصادر في الطعن رقم 1990لسنة  34خارجيتها رقم 
قضائية بمجلس الدولة بمصر ، وبأحقية الطالب في اقتضاء مرتبه وفقا لجـدول   45لسنة 

  .، والفروق المالية المرتبات المقرر بتونس 
بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع للطالب التعويضات والمبالغ والاستحقاقات الماليـة،    :ثانيا 

والفروق المالية بين المرتب الذى كان يتقاضاه الطالب في مصر والمرتب المقـرر فـي   



 

وآثـار  تونس بعد نقل جامعة الدول العربية إليها وما يترتب على ذلك من فروق ماليـة  
  .مادية وقانونية ، وبإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 

  
وذكر المدعى في شرح دعواه أنه كان يعمل بمجلس الوحدة الاقتصادية عند نقل الجامعـة  
العربية إلى تونس ، ومع تعليق عضوية جمهورية مصر العربية ، استجاب الطالـب وزمـلاؤه   

ة في مصر بعدم السفر إلى تونس ، كما صدر قرار رئيس جمهورية مصر لطلب القيادة السياسي
العربية بعدم مشروعية قرار دول مؤتمر بغداد مع التحفظ على أموال الجامعة حفاظاً على حقوق 
المصريين بها ، ثم صدر قرار جمهوري بتكليف وزير الخارجية المصري بإدارتها ، وفي شهر 

الجامعة بإعادة مصر إلى عضوية الجامعة ، وإعادة مقر  م صدر قرار مجلس1990مارس سنة 
م صدر قرار نائب 30/8/1990الجامعة الدائم إلى القاهرة طبقا لميثاق الجامعة ، إلا أنه بتاريخ 

م بإنهـاء خدمـة الطالـب    1990لسنة  34رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بمصر رقم 
رار لافتقاده ركن السـبب ومخالفتـه للقـانون ،    م وقد تظلم من هذا الق1/9/1990اعتباراً من 

وصدوره من غير مختص على النحو الوارد بصحيفة دعواه وخلص من ذلك إلى طلب الحكـم  
  .بطلباته سابقة الذكر 

م قدم الحاضر عن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية 16/3/1997وبتاريخ 
مدعى عليـه  .. لس الوحدة الاقتصادية العربية بصفته مذكرة دفاع  موقعة من الأمين العام لمج

م قد صدر من سلطة وطنية وليس من 30/8/1990الصادر بتاريخ ) 34(ضمنها أن القرار رقم 
سلطة من سلطات جامعة الدول العربية وفقاً لأنظمتها المعمول بها ، ولا هيئة تابعـة لجامعـة   

ولاية المحكمة الإدارية طبقا لنظامها الأساسي، الدول العربية ، أو مؤسسة منبثقة عنها خاضعة ل
وبالتالي فإن صدور ذلك القرار ليس له أي صفة يعتد بها وتخول حق الطعن فيه ؛ لأنه لم يكـن  
مصدر ومنشئ ذلك القرار في ذلك الوقت هو المدعى عليه بصفته وهو الأمين العـام لمجلـس   

ئيس الأعلى فـي الجهـاز الإداري للمنظمـة    الوحدة الاقتصادية ، وبصفته الممثل القانوني والر
المدعى عليها في كل اختصاصات الأمانة العامة من إصدار قـرارات وتوصـيات وحضـور    

  :وانتهى في مذكرة الدفاع إلى طلب الحكم. المؤتمرات والندوات وغيرها 
  .بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى :   أولاً
  . ا على غير ذي صفةعدم قبول الدعوى لرفعه:   ثانيا
  .رفض الدعوى وتحميل المدعى المصروفات ومصاريف الكفالة:   ثالثا



 

أحمد محمد حسين المقاول تقريره عن تحضر الدعوى / وقد قدم مفوض المحكمة الأستاذ 
  .متضمنا عرض الوقائع ، والرأي القانوني 

طق بالحكم م نظرت الدعوى وقررت المحكمة حجز القضية للن26/11/1997وفي جلسة 
  .م 16/12/1997في جلسة يوم الثلاثاء 

  
  المحكمــة

  ـــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
م مـن نائـب   30/8/1990الصادر في ) 34(من حيث أن المدعى يطعن في القرار رقم 

تصاصـات  رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية مصر العربية ، بوصفه تـولى اخ 
الأمين العام لجامعة الدول العربية ورؤساء المنظمات المتخصصة العاملة فـي نطاقهـا ، فيمـا    
تضمنه من إنهاء خدمة المدعى وذلك إستناداً غلى أن القرار المطعون في صادر من غيـر ذي  

ن ولاية في إصداره ، وفاقد لركن السبب المبرر لإصداره مما يتعين معه القضاء ببطلانه وبطلا
الآثار المترتبة عليه ، والحكم بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع للطالب التعويضات والمبـالغ  
والاستحقاقات المالية والفروق المالية بين المرتب الذى كان يتقاضاه الطالب في مصر والمرتب 

اليـة  المقرر في تونس بعد نقل جامعة الدول العربية إليها ، وما يترتب على ذلك من فـروق م 
  .وآثار مادية وقانونية ، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 

ومن حيث أن المدعى عليه دفع بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر هـذه الـدعوى   
استناداً إلى أن القرار المطعون فيه صدر من جهة وطنية ، ومن ثم فإنها مرفوعة على غير ذي 

  .صفة 
نه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى توطئه للفصل فيه ، ومن حيث إ

فإن من المسلم به أن البحث في الاختصاص الولائي للمحكمة سابق على التصدي لشكل الدعوى 
  .والفصل في موضوعها لتعلقه بولاية المحكمة 

قد صـدر مـن   ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار المطعون فيه 
سلطة وطنية ، ولم تصدره سلطة من سلطات جامعة الدول العربية أو مؤسسـة منبثقـة عنهـا    
خاضعة لولاية المحكمة الإدارية طبقا لنظامها الأساسي ، وهذه المحكمة محكمة دولية تعمل في 

التـى  إطار منظمة دولية إقليمية هي جامعة الدول العربية ولا تسلط رقابتها إلا على القـرارات  
تعبر عن الإرادة الذاتية لهذه المنظمة ، ومن الواضح أن القرار المطعون فيه لـيس مـن قبيـل    



 

القرارات التى تخضع لرقابة هذه المحكمة لما سلف بيانه من أن صدوره كان عن سلطة لا تعبر 
  .عن إرادة الجامعة العربية كمنظمة دولية 

  هـذه المحكمـة ولائيـا بنظـر هـذه      وحيث إنه مما تقدم يتعين القضاء بعدم اختصاص 
  .الدعوى

وحيث إن المقرر قانوناً أن من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها إلا أنه لسحن نية رافعهـا  
  .تقرر المحكمة الإذن برد الكفالة 

  
  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت برد الكفالة 

  
  .م16/12/1997الثلاثاء ى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم صدر هذا الحكم وتل

  
  

  
 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة

  



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الثانيةالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ الشيخ                     

  عبد القادر عبد االلهمد مح/ المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التالي للوقائع والأسباب الآتيةأصدرت الحكم 

  م1997خلال دورة انعقادها العادي لسنة 

  قضائية 27لسنة  11رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  شريفة خفاجى حسين عبد السلام/ السيدة 

  ضد

  بصفته.. ة مدير عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربي

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

  أقامت المدعية هذه الدعوى الماثلة بايداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ
  :م طالبة الحكم 28/7/1992

بعودة الطالبة إلى العمل بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالجامعة ، وما يترتب علـى    :أولا 
ريخ صدور قرار نائب رئيس مجلس وزراء مصـر ووزيـر   ذلك من آثار اعتباراً من تا

 2696م والمقضى بإلغائه بالحكم الصادر في الطعن رقم 1990لسنة  34خارجيتها رقم 
قضائية بمجلس الدولة بمصر ، وبأحقية الطالب في اقتضاء مرتبه وفقا لجـدول   45لسنة 

  .المرتبات المقرر بتونس ، والفروق المالية 
مدعى عليه بصفته أن يدفع للطالبة التعويضات والمبالغ والاسـتحقاقات الماليـة،   بإلزام ال  :ثانيا 

والفروق المالية بين المرتب الذى كان تتقاضاه الطالبة في مصر والمرتب المقـرر فـي   



 

تونس بعد نقل جامعة الدول العربية إليها وما يترتب على ذلك من فروق ماليـة وآثـار   
  .عى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مادية وقانونية ، وبإلزام المد

  
وذكر المدعية في شرح دعواها أنها كانت تعمل بمجلس الوحدة الاقتصادية عند نقل 
الجامعة العربية إلى تونس ، ومع تعليق عضوية جمهورية مصر العربية ، استجابت الطالبة 

، كما صدر قرار رئيس  وزملاؤها لطلب القيادة السياسية في مصر بعدم السفر إلى تونس
جمهورية مصر العربية بعدم مشروعية قرار دول مؤتمر بغداد مع التحفظ على أموال الجامعة 
حفاظاً على حقوق المصريين بها ، ثم صدر قرار جمهوري بتكليف وزير الخارجية المصري 

ة م صدر قرار مجلس الجامعة بإعادة مصر إلى عضوي1990بإدارتها ، وفي شهر مارس سنة 
  الجامعة ، وإعادة مقر الجامعة الدائم إلى القاهرة طبقا لميثاق الجامعة ، إلا أنه بتاريخ

لسنة  34م صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بمصر رقم 30/8/1990
م وقد تظلمت من هذا القرار لافتقاده ركن 1/9/1990م بإنهاء خدمة الطالبة اعتباراً من 1990

الفته للقانون ، وصدوره من غير مختص على النحو الوارد بصحيفة دعواه وخلص السبب ومخ
  .من ذلك إلى طلب الحكم بطلباتها سابقة الذكر 

م قدم الحاضر عن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية 16/3/1997وبتاريخ 
مدعى عليـه  .. بية بصفته مذكرة دفاع  موقعة من الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العر

م قد صدر من سلطة وطنية وليس من 30/8/1990الصادر بتاريخ ) 34(ضمنها أن القرار رقم 
سلطة من سلطات جامعة الدول العربية وفقاً لأنظمتها المعمول بها ، ولا هيئة تابعـة لجامعـة   

قا لنظامها الأساسي، الدول العربية ، أو مؤسسة منبثقة عنها خاضعة لولاية المحكمة الإدارية طب
وبالتالي فإن صدور ذلك القرار ليس له أي صفة يعتد بها وتخول حق الطعن فيه ؛ لأنه لم يكـن  
مصدر ومنشئ ذلك القرار في ذلك الوقت هو المدعى عليه بصفته وهو الأمين العـام لمجلـس   

اري للمنظمـة  الوحدة الاقتصادية ، وبصفته الممثل القانوني والرئيس الأعلى فـي الجهـاز الإد  
المدعى عليها في كل اختصاصات الأمانة العامة من إصدار قـرارات وتوصـيات وحضـور    

  :وانتهى في مذكرة الدفاع إلى طلب الحكم. المؤتمرات والندوات وغيرها 
  .بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى :   أولاً
  . عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة:   ثانيا
  .رفض الدعوى وتحميل المدعية المصروفات ومصاريف الكفالة:   ثالثا



 

أحمد محمد حسين المقاول تقريره عن تحضر الدعوى / وقد قدم مفوض المحكمة الأستاذ 
  .متضمنا عرض الوقائع ، والرأي القانوني 

م نظرت الدعوى وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم 26/11/1997وفي جلسة 
  .م 16/12/1997ثلاثاء في جلسة يوم ال

  
  المحكمــة

  ـــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
م مـن نائـب   30/8/1990الصادر في ) 34(من حيث أن المدعية تطعن في القرار رقم 

رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية مصر العربية ، بوصفه تـولى اختصاصـات   
معة الدول العربية ورؤساء المنظمات المتخصصة العاملة فـي نطاقهـا ، فيمـا    الأمين العام لجا

تضمنه من إنهاء خدمة المدعية وذلك استناداً غلى أن القرار المطعون في صادر من غيـر ذي  
ولاية في إصداره ، وفاقد لركن السبب المبرر لإصداره مما يتعين معه القضاء ببطلانه وبطلان 

، والحكم بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع للطالبة التعويضات والمبـالغ   الآثار المترتبة عليه
والاستحقاقات المالية والفروق المالية بين المرتب الذى كانت تتقاضاه الطالبة في مصر والمرتب 
المقرر في تونس بعد نقل جامعة الدول العربية إليها ، وما يترتب على ذلك من فـروق ماليـة   

  .انونية ، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وآثار مادية وق
ومن حيث أن المدعى عليه دفع بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر هـذه الـدعوى   
استناداً إلى أن القرار المطعون فيه صدر من جهة وطنية ، ومن ثم فإنها مرفوعة على غير ذي 

  .صفة 
تصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى توطئه للفصل فيه ، ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اخ

فإن من المسلم به أن البحث في الاختصاص الولائي للمحكمة سابق على التصدي لشكل الدعوى 
  .والفصل في موضوعها لتعلقه بولاية المحكمة 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار المطعون فيه قد صـدر مـن   
ة ، ولم تصدره سلطة من سلطات جامعة الدول العربية أو مؤسسـة منبثقـة عنهـا    سلطة وطني

خاضعة لولاية المحكمة الإدارية طبقا لنظامها الأساسي ، وهذه المحكمة محكمة دولية تعمل في 
إطار منظمة دولية إقليمية هي جامعة الدول العربية ولا تسلط رقابتها إلا على القـرارات التـى   

ة الذاتية لهذه المنظمة ، ومن الواضح أن القرار المطعون فيه لـيس مـن قبيـل    تعبر عن الإراد



 

القرارات التى تخضع لرقابة هذه المحكمة لما سلف بيانه من أن صدوره كان عن سلطة لا تعبر 
  .عن إرادة الجامعة العربية كمنظمة دولية 

  بنظـر هـذه   وحيث إنه مما تقدم يتعين القضاء بعدم اختصاص هـذه المحكمـة ولائيـا    
  .الدعوى

وحيث إن المقرر قانوناً أن من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها إلا أنه لسحن نية رافعهـا  
  .تقرر المحكمة الإذن برد الكفالة 

  
  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت برد الكفالة 

  
  .م16/12/1997الثلاثاء مبينة بصدره بجلسة يوم صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة ال

  
  

  
 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة

  



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الثانيةدائرة ال

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ الشيخ                     

  اللهعبد القادر عبد امحمد / المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التالي للوقائع والأسباب الآتيةأصدرت الحكم 

  م1997خلال دورة انعقادها العادي لسنة 

  قضائية 27لسنة   12رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  عفراء عارف عبد الرزاق/ السيدة 

  ضد

  بصفته.. مدير عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

  أقامت المدعية هذه الدعوى الماثلة بايداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ
  :م طالبة الحكم 28/7/1992

بعودة الطالبة إلى العمل بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالجامعة ، وما يترتب علـى    :أولا 
مجلس وزراء مصـر ووزيـر   ذلك من آثار اعتباراً من تاريخ صدور قرار نائب رئيس 

 2696م والمقضى بإلغائه بالحكم الصادر في الطعن رقم 1990لسنة  34خارجيتها رقم 
قضائية بمجلس الدولة بمصر ، وبأحقية الطالب في اقتضاء مرتبه وفقا لجـدول   45لسنة 

  .المرتبات المقرر بتونس ، والفروق المالية 
للطالبة التعويضات والمبالغ والاسـتحقاقات الماليـة،   بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع   :ثانيا 

والفروق المالية بين المرتب الذى كان تتقاضاه الطالبة في مصر والمرتب المقـرر فـي   



 

تونس بعد نقل جامعة الدول العربية إليها وما يترتب على ذلك من فروق ماليـة وآثـار   
  .ل أتعاب المحاماة مادية وقانونية ، وبإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقاب

  
وذكر المدعية في شرح دعواها أنها كانت تعمل بمجلس الوحدة الاقتصادية عند نقل 
الجامعة العربية إلى تونس ، ومع تعليق عضوية جمهورية مصر العربية ، استجابت الطالبة 
وزملاؤها لطلب القيادة السياسية في مصر بعدم السفر إلى تونس ، كما صدر قرار رئيس 

ورية مصر العربية بعدم مشروعية قرار دول مؤتمر بغداد مع التحفظ على أموال الجامعة جمه
حفاظاً على حقوق المصريين بها ، ثم صدر قرار جمهوري بتكليف وزير الخارجية المصري 

م صدر قرار مجلس الجامعة بإعادة مصر إلى عضوية 1990بإدارتها ، وفي شهر مارس سنة 
  لجامعة الدائم إلى القاهرة طبقا لميثاق الجامعة ، إلا أنه بتاريخالجامعة ، وإعادة مقر ا

لسنة  34م صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بمصر رقم 30/8/1990
م وقد تظلمت من هذا القرار لافتقاده ركن 1/9/1990م بإنهاء خدمة الطالبة اعتباراً من 1990

ن غير مختص على النحو الوارد بصحيفة دعواه وخلص السبب ومخالفته للقانون ، وصدوره م
  .من ذلك إلى طلب الحكم بطلباتها سابقة الذكر 

م قدم الحاضر عن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية 16/3/1997وبتاريخ 
مدعى عليـه  .. مذكرة دفاع  موقعة من الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بصفته 

م قد صدر من سلطة وطنية وليس من 30/8/1990الصادر بتاريخ ) 34(منها أن القرار رقم ض
سلطة من سلطات جامعة الدول العربية وفقاً لأنظمتها المعمول بها ، ولا هيئة تابعـة لجامعـة   
الدول العربية ، أو مؤسسة منبثقة عنها خاضعة لولاية المحكمة الإدارية طبقا لنظامها الأساسي، 

تالي فإن صدور ذلك القرار ليس له أي صفة يعتد بها وتخول حق الطعن فيه ؛ لأنه لم يكـن  وبال
مصدر ومنشئ ذلك القرار في ذلك الوقت هو المدعى عليه بصفته وهو الأمين العـام لمجلـس   
الوحدة الاقتصادية ، وبصفته الممثل القانوني والرئيس الأعلى فـي الجهـاز الإداري للمنظمـة    

في كل اختصاصات الأمانة العامة من إصدار قـرارات وتوصـيات وحضـور     المدعى عليها
  :وانتهى في مذكرة الدفاع إلى طلب الحكم. المؤتمرات والندوات وغيرها 

  .بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى :   أولاً
  . عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة:   ثانيا
  .دعية المصروفات ومصاريف الكفالةرفض الدعوى وتحميل الم:   ثالثا



 

أحمد محمد حسين المقاول تقريره عن تحضر الدعوى / وقد قدم مفوض المحكمة الأستاذ 
  .متضمنا عرض الوقائع ، والرأي القانوني 

م نظرت الدعوى وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم 26/11/1997وفي جلسة 
  .م 16/12/1997في جلسة يوم الثلاثاء 

  
  محكمــةال

  ـــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
م مـن نائـب   30/8/1990الصادر في ) 34(من حيث أن المدعية تطعن في القرار رقم 

رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية مصر العربية ، بوصفه تـولى اختصاصـات   
المنظمات المتخصصة العاملة فـي نطاقهـا ، فيمـا     الأمين العام لجامعة الدول العربية ورؤساء

تضمنه من إنهاء خدمة المدعية وذلك استناداً غلى أن القرار المطعون في صادر من غيـر ذي  
ولاية في إصداره ، وفاقد لركن السبب المبرر لإصداره مما يتعين معه القضاء ببطلانه وبطلان 

عليه بصفته أن يدفع للطالبة التعويضات والمبـالغ  الآثار المترتبة عليه ، والحكم بإلزام المدعى 
والاستحقاقات المالية والفروق المالية بين المرتب الذى كانت تتقاضاه الطالبة في مصر والمرتب 
المقرر في تونس بعد نقل جامعة الدول العربية إليها ، وما يترتب على ذلك من فـروق ماليـة   

  .ليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وآثار مادية وقانونية ، وإلزام المدعى ع
ومن حيث أن المدعى عليه دفع بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر هـذه الـدعوى   
استناداً إلى أن القرار المطعون فيه صدر من جهة وطنية ، ومن ثم فإنها مرفوعة على غير ذي 

  .صفة 
الدعوى توطئه للفصل فيه ،  ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر

فإن من المسلم به أن البحث في الاختصاص الولائي للمحكمة سابق على التصدي لشكل الدعوى 
  .والفصل في موضوعها لتعلقه بولاية المحكمة 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار المطعون فيه قد صـدر مـن   
طات جامعة الدول العربية أو مؤسسـة منبثقـة عنهـا    سلطة وطنية ، ولم تصدره سلطة من سل

خاضعة لولاية المحكمة الإدارية طبقا لنظامها الأساسي ، وهذه المحكمة محكمة دولية تعمل في 
إطار منظمة دولية إقليمية هي جامعة الدول العربية ولا تسلط رقابتها إلا على القـرارات التـى   

ومن الواضح أن القرار المطعون فيه لـيس مـن قبيـل     تعبر عن الإرادة الذاتية لهذه المنظمة ،



 

القرارات التى تخضع لرقابة هذه المحكمة لما سلف بيانه من أن صدوره كان عن سلطة لا تعبر 
  .عن إرادة الجامعة العربية كمنظمة دولية 

  وحيث إنه مما تقدم يتعين القضاء بعدم اختصاص هـذه المحكمـة ولائيـا بنظـر هـذه      
  .الدعوى

ن المقرر قانوناً أن من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها إلا أنه لسحن نية رافعهـا  وحيث إ
  .تقرر المحكمة الإذن برد الكفالة 

  
  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .وأمرت برد الكفالة  ، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى

  
  .م16/12/1997الثلاثاء صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم 

  
  

  
 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة

  
  



 

  

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الثانيةالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /الأستاذة برئاسة السيد المشكل

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ الشيخ                     

  عبد القادر عبد االلهمحمد / المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التالي للوقائع والأسباب الآتيةأصدرت الحكم 

  م1997خلال دورة انعقادها العادي لسنة 

  قضائية 27لسنة   13رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  سوزان علوى أحمد/ السيدة 

  ضد

  بصفته.. مدير عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

المدعية هذه الدعوى الماثلـة بايـداع صـحيفتها سـكرتارية المحكمـة بتـاريخ       أقامت 
  :م طالبة الحكم 28/7/1992

بعودة الطالبة إلى العمل بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالجامعة ، وما يترتب علـى    :أولا 
ذلك من آثار اعتباراً من تاريخ صدور قرار نائب رئيس مجلس وزراء مصـر ووزيـر   

 2696م والمقضى بإلغائه بالحكم الصادر في الطعن رقم 1990لسنة  34ها رقم خارجيت
قضائية بمجلس الدولة بمصر ، وبأحقية الطالب في اقتضاء مرتبه وفقا لجـدول   45لسنة 

  .المرتبات المقرر بتونس ، والفروق المالية 



 

والاسـتحقاقات الماليـة،   بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع للطالبة التعويضات والمبالغ   :ثانيا 
والفروق المالية بين المرتب الذى كان تتقاضاه الطالبة في مصر والمرتب المقـرر فـي   
تونس بعد نقل جامعة الدول العربية إليها وما يترتب على ذلك من فروق ماليـة وآثـار   

  .مادية وقانونية ، وبإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 
  

مدعية في شرح دعواها أنها كانت تعمل بمجلس الوحدة الاقتصادية عند نقل وذكر ال
الجامعة العربية إلى تونس ، ومع تعليق عضوية جمهورية مصر العربية ، استجابت الطالبة 
وزملاؤها لطلب القيادة السياسية في مصر بعدم السفر إلى تونس ، كما صدر قرار رئيس 

ية قرار دول مؤتمر بغداد مع التحفظ على أموال الجامعة جمهورية مصر العربية بعدم مشروع
حفاظاً على حقوق المصريين بها ، ثم صدر قرار جمهوري بتكليف وزير الخارجية المصري 

م صدر قرار مجلس الجامعة بإعادة مصر إلى عضوية 1990بإدارتها ، وفي شهر مارس سنة 
  بقا لميثاق الجامعة ، إلا أنه بتاريخالجامعة ، وإعادة مقر الجامعة الدائم إلى القاهرة ط

لسنة  34م صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بمصر رقم 30/8/1990
م وقد تظلمت من هذا القرار لافتقاده ركن 1/9/1990م بإنهاء خدمة الطالبة اعتباراً من 1990

بصحيفة دعواه وخلص  السبب ومخالفته للقانون ، وصدوره من غير مختص على النحو الوارد
  .من ذلك إلى طلب الحكم بطلباتها سابقة الذكر 

م قدم الحاضر عن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية 16/3/1997وبتاريخ 
مدعى عليـه  .. مذكرة دفاع  موقعة من الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بصفته 

م قد صدر من سلطة وطنية وليس من 30/8/1990ادر بتاريخ الص) 34(ضمنها أن القرار رقم 
سلطة من سلطات جامعة الدول العربية وفقاً لأنظمتها المعمول بها ، ولا هيئة تابعـة لجامعـة   
الدول العربية ، أو مؤسسة منبثقة عنها خاضعة لولاية المحكمة الإدارية طبقا لنظامها الأساسي، 

س له أي صفة يعتد بها وتخول حق الطعن فيه ؛ لأنه لم يكـن  وبالتالي فإن صدور ذلك القرار لي
مصدر ومنشئ ذلك القرار في ذلك الوقت هو المدعى عليه بصفته وهو الأمين العـام لمجلـس   
الوحدة الاقتصادية ، وبصفته الممثل القانوني والرئيس الأعلى فـي الجهـاز الإداري للمنظمـة    

امة من إصدار قـرارات وتوصـيات وحضـور    المدعى عليها في كل اختصاصات الأمانة الع
  :وانتهى في مذكرة الدفاع إلى طلب الحكم. المؤتمرات والندوات وغيرها 

  .بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى :   أولاً
  . عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة:   ثانيا



 

  .الةرفض الدعوى وتحميل المدعية المصروفات ومصاريف الكف:   ثالثا
أحمد محمد حسين المقاول تقريره عن تحضر الدعوى / وقد قدم مفوض المحكمة الأستاذ 

  .متضمنا عرض الوقائع ، والرأي القانوني 
م نظرت الدعوى وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم 26/11/1997وفي جلسة 

  .م 16/12/1997في جلسة يوم الثلاثاء 
  

  المحكمــة

  ـــ

  .الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة  بعد الإطلاع على
م مـن نائـب   30/8/1990الصادر في ) 34(من حيث أن المدعية تطعن في القرار رقم 

رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية مصر العربية ، بوصفه تـولى اختصاصـات   
فـي نطاقهـا ، فيمـا    الأمين العام لجامعة الدول العربية ورؤساء المنظمات المتخصصة العاملة 

تضمنه من إنهاء خدمة المدعية وذلك استناداً غلى أن القرار المطعون في صادر من غيـر ذي  
ولاية في إصداره ، وفاقد لركن السبب المبرر لإصداره مما يتعين معه القضاء ببطلانه وبطلان 

التعويضات والمبـالغ  الآثار المترتبة عليه ، والحكم بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع للطالبة 
والاستحقاقات المالية والفروق المالية بين المرتب الذى كانت تتقاضاه الطالبة في مصر والمرتب 
المقرر في تونس بعد نقل جامعة الدول العربية إليها ، وما يترتب على ذلك من فـروق ماليـة   

  .المحاماة  وآثار مادية وقانونية ، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب
ومن حيث أن المدعى عليه دفع بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر هـذه الـدعوى   
استناداً إلى أن القرار المطعون فيه صدر من جهة وطنية ، ومن ثم فإنها مرفوعة على غير ذي 

  .صفة 
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى توطئه للفصل فيه ، 

إن من المسلم به أن البحث في الاختصاص الولائي للمحكمة سابق على التصدي لشكل الدعوى ف
  .والفصل في موضوعها لتعلقه بولاية المحكمة 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار المطعون فيه قد صـدر مـن   
مؤسسـة منبثقـة عنهـا    سلطة وطنية ، ولم تصدره سلطة من سلطات جامعة الدول العربية أو 

خاضعة لولاية المحكمة الإدارية طبقا لنظامها الأساسي ، وهذه المحكمة محكمة دولية تعمل في 
إطار منظمة دولية إقليمية هي جامعة الدول العربية ولا تسلط رقابتها إلا على القـرارات التـى   



 

ون فيه لـيس مـن قبيـل    تعبر عن الإرادة الذاتية لهذه المنظمة ، ومن الواضح أن القرار المطع
القرارات التى تخضع لرقابة هذه المحكمة لما سلف بيانه من أن صدوره كان عن سلطة لا تعبر 

  .عن إرادة الجامعة العربية كمنظمة دولية 
  وحيث إنه مما تقدم يتعين القضاء بعدم اختصاص هـذه المحكمـة ولائيـا بنظـر هـذه      

  .الدعوى
الدعوى يلزم بمصاريفها إلا أنه لسحن نية رافعهـا   وحيث إن المقرر قانوناً أن من يخسر

  .تقرر المحكمة الإذن برد الكفالة 
  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .وأمرت برد الكفالة  ، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى

  
  .م16/12/1997الثلاثاء صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم 

  
  

  
 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة

  
  



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الثانيةالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       الطاهر شاش محمد /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ الشيخ                     

  عبد القادر عبد االلهمحمد / المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  الي للوقائع والأسباب الآتيةالتأصدرت الحكم 

  م1997خلال دورة انعقادها العادي لسنة 

  قضائية 27لسنة  14رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  أمين صديق إسماعيل/ السيد 

  ضد

  بصفته.. مدير عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

م 28/7/1992داع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ أقام المدعى هذه الدعوى الماثلة باي
  :طالباً الحكم 

بعودة الطالب إلى العمل بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالجامعة ، وما يترتب علـى    :أولا 
ذلك من آثار اعتباراً من تاريخ صدور قرار نائب رئيس مجلس وزراء مصـر ووزيـر   

 2696إلغائه بالحكم الصادر في الطعن رقم م والمقضى ب1990لسنة  34خارجيتها رقم 
قضائية بمجلس الدولة بمصر ، وبأحقية الطالب في اقتضاء مرتبه وفقا لجـدول   45لسنة 

  .المرتبات المقرر بتونس ، والفروق المالية 
بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع للطالب التعويضات والمبالغ والاستحقاقات الماليـة،    :ثانيا 

لمالية بين المرتب الذى كان يتقاضاه الطالب في مصر والمرتب المقـرر فـي   والفروق ا



 

تونس بعد نقل جامعة الدول العربية إليها وما يترتب على ذلك من فروق ماليـة وآثـار   
  .مادية وقانونية ، وبإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 

  
مجلس الوحدة الاقتصادية عند نقل الجامعـة  وذكر المدعى في شرح دعواه أنه كان يعمل ب

العربية إلى تونس ، ومع تعليق عضوية جمهورية مصر العربية ، استجاب الطالـب وزمـلاؤه   
لطلب القيادة السياسية في مصر بعدم السفر إلى تونس ، كما صدر قرار رئيس جمهورية مصر 

موال الجامعة حفاظاً على حقوق العربية بعدم مشروعية قرار دول مؤتمر بغداد مع التحفظ على أ
المصريين بها ، ثم صدر قرار جمهوري بتكليف وزير الخارجية المصري بإدارتها ، وفي شهر 

م صدر قرار مجلس الجامعة بإعادة مصر إلى عضوية الجامعة ، وإعادة مقر 1990مارس سنة 
م صدر قرار نائب 30/8/1990الجامعة الدائم إلى القاهرة طبقا لميثاق الجامعة ، إلا أنه بتاريخ 

م بإنهـاء خدمـة الطالـب    1990لسنة  34رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بمصر رقم 
م وقد تظلم من هذا القرار لافتقاده ركن السـبب ومخالفتـه للقـانون ،    1/9/1990اعتباراً من 

وصدوره من غير مختص على النحو الوارد بصحيفة دعواه وخلص من ذلك إلى طلب الحكـم  
  .طلباته سابقة الذكر ب

م قدم الحاضر عن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية 16/3/1997وبتاريخ 
مدعى عليـه  .. مذكرة دفاع  موقعة من الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بصفته 

وليس من  م قد صدر من سلطة وطنية30/8/1990الصادر بتاريخ ) 34(ضمنها أن القرار رقم 
سلطة من سلطات جامعة الدول العربية وفقاً لأنظمتها المعمول بها ، ولا هيئة تابعـة لجامعـة   
الدول العربية ، أو مؤسسة منبثقة عنها خاضعة لولاية المحكمة الإدارية طبقا لنظامها الأساسي، 

لأنه لم يكـن  وبالتالي فإن صدور ذلك القرار ليس له أي صفة يعتد بها وتخول حق الطعن فيه ؛ 
مصدر ومنشئ ذلك القرار في ذلك الوقت هو المدعى عليه بصفته وهو الأمين العـام لمجلـس   
الوحدة الاقتصادية ، وبصفته الممثل القانوني والرئيس الأعلى فـي الجهـاز الإداري للمنظمـة    
المدعى عليها في كل اختصاصات الأمانة العامة من إصدار قـرارات وتوصـيات وحضـور    

  :وانتهى في مذكرة الدفاع إلى طلب الحكم. ت والندوات وغيرها المؤتمرا
  .بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى :   أولاً
  . عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة:   ثانيا
  .رفض الدعوى وتحميل المدعى المصروفات ومصاريف الكفالة:   ثالثا



 

مد حسين المقاول تقريره عن تحضر الدعوى أحمد مح/ وقد قدم مفوض المحكمة الأستاذ 
  .متضمنا عرض الوقائع ، والرأي القانوني 

م نظرت الدعوى وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم 26/11/1997وفي جلسة 
  .م 16/12/1997في جلسة يوم الثلاثاء 

  
  المحكمــة

  ـــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
م مـن نائـب   30/8/1990الصادر في ) 34(من حيث أن المدعى يطعن في القرار رقم 

رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية مصر العربية ، بوصفه تـولى اختصاصـات   
الأمين العام لجامعة الدول العربية ورؤساء المنظمات المتخصصة العاملة فـي نطاقهـا ، فيمـا    

وذلك إستناداً غلى أن القرار المطعون في صادر من غيـر ذي  تضمنه من إنهاء خدمة المدعى 
ولاية في إصداره ، وفاقد لركن السبب المبرر لإصداره مما يتعين معه القضاء ببطلانه وبطلان 
الآثار المترتبة عليه ، والحكم بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع للطالب التعويضات والمبـالغ  

ق المالية بين المرتب الذى كان يتقاضاه الطالب في مصر والمرتب والاستحقاقات المالية والفرو
المقرر في تونس بعد نقل جامعة الدول العربية إليها ، وما يترتب على ذلك من فـروق ماليـة   

  .وآثار مادية وقانونية ، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 
اص هذه المحكمة ولائيا بنظر هـذه الـدعوى   ومن حيث أن المدعى عليه دفع بعدم اختص

استناداً إلى أن القرار المطعون فيه صدر من جهة وطنية ، ومن ثم فإنها مرفوعة على غير ذي 
  .صفة 

ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى توطئه للفصل فيه ، 
حكمة سابق على التصدي لشكل الدعوى فإن من المسلم به أن البحث في الاختصاص الولائي للم

  .والفصل في موضوعها لتعلقه بولاية المحكمة 
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار المطعون فيه قد صـدر مـن   
سلطة وطنية ، ولم تصدره سلطة من سلطات جامعة الدول العربية أو مؤسسـة منبثقـة عنهـا    

طبقا لنظامها الأساسي ، وهذه المحكمة محكمة دولية تعمل في خاضعة لولاية المحكمة الإدارية 
إطار منظمة دولية إقليمية هي جامعة الدول العربية ولا تسلط رقابتها إلا على القـرارات التـى   
تعبر عن الإرادة الذاتية لهذه المنظمة ، ومن الواضح أن القرار المطعون فيه لـيس مـن قبيـل    



 

المحكمة لما سلف بيانه من أن صدوره كان عن سلطة لا تعبر  القرارات التى تخضع لرقابة هذه
  .عن إرادة الجامعة العربية كمنظمة دولية 

  وحيث إنه مما تقدم يتعين القضاء بعدم اختصاص هـذه المحكمـة ولائيـا بنظـر هـذه      
  .الدعوى

وحيث إن المقرر قانوناً أن من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها إلا أنه لسحن نية رافعهـا  
  .قرر المحكمة الإذن برد الكفالة ت

  
  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .وأمرت برد الكفالة  ، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى

  
  .م16/12/1997الثلاثاء صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم 

  
  

  
 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة

  
  



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الثانيةالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / ذالسيدين الأستاوعضوية 

  عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ الشيخ                     

  عبد القادر عبد االلهمحمد / المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التالي للوقائع والأسباب الآتيةأصدرت الحكم 

  م1997لعادي لسنة خلال دورة انعقادها ا

  قضائية 27لسنة  15رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  عباس ناجى الفيشاوى/ السيد 

  ضد

  بصفته.. مدير عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

م 28/7/1992أقام المدعى هذه الدعوى الماثلة بايداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 
  :طالباً الحكم 

بعودة الطالب إلى العمل بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالجامعة ، وما يترتب علـى    :أولا 
ذلك من آثار اعتباراً من تاريخ صدور قرار نائب رئيس مجلس وزراء مصـر ووزيـر   

 2696م والمقضى بإلغائه بالحكم الصادر في الطعن رقم 1990لسنة  34خارجيتها رقم 
قضائية بمجلس الدولة بمصر ، وبأحقية الطالب في اقتضاء مرتبه وفقا لجـدول   45لسنة 

  .المرتبات المقرر بتونس ، والفروق المالية 
بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع للطالب التعويضات والمبالغ والاستحقاقات الماليـة،    :ثانيا 

ر والمرتب المقـرر فـي   والفروق المالية بين المرتب الذى كان يتقاضاه الطالب في مص



 

تونس بعد نقل جامعة الدول العربية إليها وما يترتب على ذلك من فروق ماليـة وآثـار   
  .مادية وقانونية ، وبإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 

  
وذكر المدعى في شرح دعواه أنه كان يعمل بمجلس الوحدة الاقتصادية عند نقل الجامعـة  

إلى تونس ، ومع تعليق عضوية جمهورية مصر العربية ، استجاب الطالـب وزمـلاؤه   العربية 
لطلب القيادة السياسية في مصر بعدم السفر إلى تونس ، كما صدر قرار رئيس جمهورية مصر 
العربية بعدم مشروعية قرار دول مؤتمر بغداد مع التحفظ على أموال الجامعة حفاظاً على حقوق 

صدر قرار جمهوري بتكليف وزير الخارجية المصري بإدارتها ، وفي شهر المصريين بها ، ثم 
م صدر قرار مجلس الجامعة بإعادة مصر إلى عضوية الجامعة ، وإعادة مقر 1990مارس سنة 

م صدر قرار نائب 30/8/1990الجامعة الدائم إلى القاهرة طبقا لميثاق الجامعة ، إلا أنه بتاريخ 
م بإنهـاء خدمـة الطالـب    1990لسنة  34لخارجية بمصر رقم رئيس مجلس الوزراء ووزير ا

م وقد تظلم من هذا القرار لافتقاده ركن السـبب ومخالفتـه للقـانون ،    1/9/1990اعتباراً من 
وصدوره عن غير مختص على النحو الوارد بصحيفة دعواه وخلص من ذلك إلى طلب الحكـم  

  .بطلباته سابقة الذكر 
اضر عن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية م قدم الح16/3/1997وبتاريخ 

مدعى عليـه  .. مذكرة دفاع  موقعة من الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بصفته 
م قد صدر من سلطة وطنية وليس من 30/8/1990الصادر بتاريخ ) 34(ضمنها أن القرار رقم 

لأنظمتها المعمول بها ، ولا هيئة تابعـة لجامعـة    سلطة من سلطات جامعة الدول العربية وفقاً
الدول العربية ، أو مؤسسة منبثقة عنها خاضعة لولاية المحكمة الإدارية طبقا لنظامها الأساسي، 
وبالتالي فإن صدور ذلك القرار ليس له أي صفة يعتد بها وتخول حق الطعن فيه ؛ لأنه لم يكـن  

هو المدعى عليه بصفته وهو الأمين العـام لمجلـس   مصدر ومنشئ ذلك القرار في ذلك الوقت 
الوحدة الاقتصادية ، وبصفته الممثل القانوني والرئيس الأعلى فـي الجهـاز الإداري للمنظمـة    
المدعى عليها في كل اختصاصات الأمانة العامة من إصدار قـرارات وتوصـيات وحضـور    

  :طلب الحكموانتهى في مذكرة الدفاع إلى . المؤتمرات والندوات وغيرها 
  .بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى :   أولاً
  . عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة:   ثانيا
  .رفض الدعوى وتحميل المدعى المصروفات ومصاريف الكفالة:   ثالثا

أحمد محمد حسين المقاول تقريره عن تحضر الدعوى / وقد قدم مفوض المحكمة الأستاذ 
  .ض الوقائع ، والرأي القانوني متضمنا عر



 

م نظرت الدعوى وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم 26/11/1997وفي جلسة 
  .م 16/12/1997في جلسة يوم الثلاثاء 

  
  المحكمــة

  ـــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
م مـن نائـب   30/8/1990در في الصا) 34(من حيث أن المدعى يطعن في القرار رقم 

رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية مصر العربية ، بوصفه تـولى اختصاصـات   
الأمين العام لجامعة الدول العربية ورؤساء المنظمات المتخصصة العاملة فـي نطاقهـا ، فيمـا    

غيـر ذي  تضمنه من إنهاء خدمة المدعى وذلك إستناداً غلى أن القرار المطعون في صادر من 
ولاية في إصداره ، وفاقد لركن السبب المبرر لإصداره مما يتعين معه القضاء ببطلانه وبطلان 
الآثار المترتبة عليه ، والحكم بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع للطالب التعويضات والمبـالغ  

مصر والمرتب  والاستحقاقات المالية والفروق المالية بين المرتب الذى كان يتقاضاه الطالب في
المقرر في تونس بعد نقل جامعة الدول العربية إليها ، وما يترتب على ذلك من فـروق ماليـة   

  .وآثار مادية وقانونية ، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 
ومن حيث أن المدعى عليه دفع بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر هـذه الـدعوى   

إلى أن القرار المطعون فيه صدر من جهة وطنية ، ومن ثم فإنها مرفوعة على غير ذي استناداً 
  .صفة 

ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى توطئه للفصل فيه ، 
فإن من المسلم به أن البحث في الاختصاص الولائي للمحكمة سابق على التصدي لشكل الدعوى 

  .عها لتعلقه بولاية المحكمة والفصل في موضو
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار المطعون فيه قد صـدر مـن   
سلطة وطنية ، ولم تصدره سلطة من سلطات جامعة الدول العربية أو مؤسسـة منبثقـة عنهـا    

تعمل في  خاضعة لولاية المحكمة الإدارية طبقا لنظامها الأساسي ، وهذه المحكمة محكمة دولية
إطار منظمة دولية إقليمية هي جامعة الدول العربية ولا تسلط رقابتها إلا على القـرارات التـى   
تعبر عن الإرادة الذاتية لهذه المنظمة ، ومن الواضح أن القرار المطعون فيه لـيس مـن قبيـل    

لا تعبر القرارات التى تخضع لرقابة هذه المحكمة لما سلف بيانه من أن صدوره كان عن سلطة 
  .عن إرادة الجامعة العربية كمنظمة دولية 



 

  وحيث إنه مما تقدم يتعين القضاء بعدم اختصاص هـذه المحكمـة ولائيـا بنظـر هـذه      
  .الدعوى

وحيث إن المقرر قانوناً أن من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها إلا أنه لسحن نية رافعهـا  
  .تقرر المحكمة الإذن برد الكفالة 

  
  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .وأمرت برد الكفالة ،  حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى

  
  .م16/12/1997الثلاثاء صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم 

  
  

  
 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة

  
  



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الثانيةالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ الشيخ                     

  عبد القادر عبد االلهمحمد / المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التالي للوقائع والأسباب الآتيةأصدرت الحكم 

  م1997خلال دورة انعقادها العادي لسنة 

  ةقضائي 27لسنة  16رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  أحمد منير حسن نور/ السيد 

  ضد

  بصفته.. مدير عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

م أقام المدعى هذه الدعوى الماثلة بايداع صحيفتها سكرتارية المحكمة 28/7/1992بتاريخ 
  :طالباً في ختامها الحكم بما يلي  

لمدعي إلى العمل بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالجامعة ، وما يترتب علـى  بعودة ا  :أولا 
ذلك من آثار اعتباراً من تاريخ صدور قرار نائب رئيس مجلس وزراء مصـر ووزيـر   

 2696م والمقضى بإلغائه بالحكم الصادر في الطعن رقم 1990لسنة  34خارجيتها رقم 
أحقية الطالب في اقتضاء مرتبه وفقا لجـدول  قضائية بمجلس الدولة بمصر ، وب 45لسنة 

  .المرتبات المقرر بتونس مع الفروق المالية 
بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع للطالب التعويضات والمبالغ والاستحقاقات الماليـة،    :ثانيا 

والفروق المالية بين المرتب الذى كان يتقاضاه الطالب في مصر والمرتب المقـرر فـي   



 

نقل جامعة الدول العربية إليها وما يترتب على ذلك من فروق ماليـة وآثـار   تونس بعد 
  .مادية وقانونية 

  .بإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة : ثالثا 
  

أنه كان يعمل بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية قبل نقل : وشرح المدعى في دعواه قائلا 
وتعليق عضوية مصر فيها ، وأنه استجاب وزملاؤه لطلب القيـادة   الجامعة العربية إلى تونس ،

السياسية في مصر بعدم السفر إلى تونس ، وان رئيس جمهورية مصر العربية أصـدر قـراراً   
بعدم مشروعية قرار دول الرفض في مؤتمر بغداد تضمن التحفظ على أموال الجامعة العربيـة  

كما أصدر قراراً جمهورياً مصريا بتكليف وزيـر  في مصر حفاظاً على حقوق المصريين بها ، 
  .خارجية مصر بإدارة الجامعة 

م صدر قرار مجلس الجامعـة بإعـادة مصـر إلـى     1990سنة / آذار/وفي شهر مارس
م 30/8/1990عضويتها وعودة مقرها الدائم إلى القاهرة طبقا لميثاق الجامعة ، إلا أنه بتـاريخ  

م متضـمنا  1990لسنة  34ووزير خارجية مصر رقم صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء 
م  وقد تظلم المذكور من هذا القرار لافتقـاده ركـن   1/9/1990إنهاء خدمة الطالب اعتباراً من 

السبب ومخالفته للقانون لصدوره عن غير مختص على النحو الوارد بصحيفة دعواه وخلص من 
  .عواه ذلك إلى طلب الحكم بجميع طلباته الواردة في صحيفة د

جرى تحضير الدعوى أصولاً كما هو مبين في محضر جلسات التحضير وقدم الحاضـر  
بعـدم  :   أولاً: عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مذكرة دفاع طلب فـي ختامهـا الحكـم   

بعدم قبول الدعوى لرفعها على غيـر ذي  :   ثانيا اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، و
  .رفض الدعوى وتحميل المدعى المصروفات، ومصادرة الكفالةب:   ثالثاو.. صفة

  

م موعداً للنظر في الدعوى حيث لم يحضر المـدعى وحضـر   26/11/1997وتحدد يوم 
  .ممثل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 

  المحكمــة

  ـــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
م عن نائب رئيس 30/8/1990الصادر في ) 34(في القرار رقم  تبين أن المدعى قد طعن

فيما تضمنه من إنهاء خدمته وما ترتب علـى  .  مجلس وزراء مصر ووزير خارجيتها بصفته 
  .ذلك من آثار 



 

وحيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى فإن من المسلم بـه أن  
سابق على التصدي لشـكل الـدعوى والفصـل فـي      البحث في الاختصاص الولائي للمحكمة

  .موضوعها لتعلقه بولاية المحكمة 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار المطعون فيه قد صدر من سـلطة  
وطنية ولم يصدر عن سلطة من سلطات جامعة الدول العربية أو عن مؤسسـة منبثقـة عنهـا    

مها الأساسي ، إذ لا عبرة لما ورد فـي ديباجـة القـرار    خاضعة لولاية هذه المحكمة طبقا لنظا
متوليا اختصاصات الأمين العام ورؤسـاء المنظمـات   ( المطعون فيه من حيث اعتبار الوزير 

لتجعل من الوزير أميناً عامـاً لجامعـة الـدول العربيـة ، ولا أهـلاً لمباشـرة       ) المتخصصة
، وبخاصة أن هذه الصفة لم يكتسبها اختصاصاته أو اختصاصات رؤساء المنظمات المتخصصة 

الذى لم يصـدر   1983لسنة ) 21(الوزير المذكور إلا بموجب القرار الجمهوري المصري رقم 
بدوره عن سلطة من سلطات جامعة الدول العربية ، وبالتالي فإن هذه العبارة لا تجعل من قرار 

  . الوزير قابلا للطعن فيه أمام هذه المحكمة ولا تشمله ولايتها
وخلصت المحكمة إلى القضاء بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعاوى المقامة بطلب وقف 

  .القرار المطعون فيه لصدوره عن سلطة وطنية 
  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  :حكمت المحكمة 
  ولائيا بنظر الدعوى المحكمة  بعدم اختصاص -
  .وأمرت برد الكفالة  -

  

  الثلاثـاء الواقـع فـي    ينة بصدره بجلسة يـوم  صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المب
  .م16/12/1997هـ  الموافق  16/8/1418
  

  
 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة

  



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الثانيةالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذة وعضوي

  عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ الشيخ                     

  عبد القادر عبد االلهمحمد / المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التالي للوقائع والأسباب الآتيةأصدرت الحكم 

  م1997دورة انعقادها العادي لسنة  خلال

  قضائية 27لسنة   17رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  طاهر محمد أحمد بصل/ السيد 

  ضد

  بصفته.. مدير عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

سكرتارية المحكمة م أقام المدعى هذه الدعوى الماثلة بايداع صحيفتها 28/7/1992بتاريخ 
  :طالباً في ختامها الحكم بما يلي  

بعودة المدعى إلى العمل بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالجامعة ، وما يترتب علـى    :أولا 
ذلك من آثار اعتباراً من تاريخ صدور قرار نائب رئيس مجلس وزراء مصـر ووزيـر   

 2696كم الصادر في الطعن رقم م والمقضى بإلغائه بالح1990لسنة  34خارجيتها رقم 
قضائية بمجلس الدولة بمصر ، وبأحقية الطالب في اقتضاء مرتبه وفقا لجـدول   45لسنة 

  .المرتبات المقرر بتونس مع الفروق المالية 
بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع للطالب التعويضات والمبالغ والاستحقاقات الماليـة،    :ثانيا 

المرتب الذى كان يتقاضاه الطالب في مصر والمرتب المقـرر فـي   والفروق المالية بين 



 

تونس بعد نقل جامعة الدول العربية إليها وما يترتب على ذلك من فروق ماليـة وآثـار   
  .مادية وقانونية 

  .بإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة : ثالثا 
  

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قبل نقل أنه كان يعمل ب: وشرح المدعى في دعواه قائلا 
الجامعة العربية إلى تونس ، وتعليق عضوية مصر فيها ، وأنه استجاب وزملاؤه لطلب القيـادة  
السياسية في مصر بعدم السفر إلى تونس ، وان رئيس جمهورية مصر العربية أصـدر قـراراً   

على أموال الجامعة العربيـة   بعدم مشروعية قرار دول الرفض في مؤتمر بغداد تضمن التحفظ
في مصر حفاظاً على حقوق المصريين بها ، كما أصدر قراراً جمهورياً مصريا بتكليف وزيـر  

  .خارجية مصر بإدارة الجامعة 
م صدر قرار مجلس الجامعـة بإعـادة مصـر إلـى     1990سنة / آذار/وفي شهر مارس

م 30/8/1990امعة ، إلا أنه بتـاريخ  عضويتها وعودة مقرها الدائم إلى القاهرة طبقا لميثاق الج
م متضـمنا  1990لسنة  34صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية مصر رقم 

م  وقد تظلم المذكور من هذا القرار لافتقاره ركـن  1/9/1990إنهاء خدمة الطالب اعتباراً من 
ة دعواه وخلص من السبب ومخالفته للقانون لصدوره عن غير مختص على النحو الوارد بصحيف

  .ذلك إلى طلب الحكم بجميع طلباته الواردة في صحيفة دعواه 
جرى تحضير الدعوى أصولاً كما هو مبين في محضر جلسات التحضير وقدم الحاضـر  

بعـدم  :   أولاً: عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مذكرة دفاع طلب فـي ختامهـا الحكـم   
بعدم قبول الدعوى لرفعها على غيـر ذي  :   ثانيا ، واختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 

  .برفض الدعوى وتحميل المدعى المصروفات، ومصادرة الكفالة:   ثالثاو.. صفة
  

م موعداً للنظر في الدعوى حيث لم يحضر المـدعى وحضـر   26/11/1997وتحدد يوم 
  .ممثل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 

  المحكمــة

  ـــ

  .الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة بعد الإطلاع على 
م عن نائب رئيس 30/8/1990الصادر في ) 34(تبين أن المدعى قد طعن في القرار رقم 
فيما تضمنه من إنهاء خدمته وما ترتب علـى  .  مجلس وزراء مصر ووزير خارجيتها بصفته 

  .ذلك من آثار 



 

لنظر الدعوى فإن من المسلم بـه أن  وحيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا 
البحث في الاختصاص الولائي للمحكمة سابق على التصدي لشـكل الـدعوى والفصـل فـي     

  .موضوعها لتعلقه بولاية المحكمة 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار المطعون فيه قد صدر من سـلطة  

لعربية أو عن مؤسسـة منبثقـة عنهـا    وطنية ولم يصدر عن سلطة من سلطات جامعة الدول ا
خاضعة لولاية هذه المحكمة طبقا لنظامها الأساسي ، إذ لا عبرة لما ورد فـي ديباجـة القـرار    

متوليا اختصاصات الأمين العام ورؤسـاء المنظمـات   ( المطعون فيه من حيث اعتبار الوزير 
ولا أهـلاً لمباشـرة    لتجعل من الوزير أميناً عامـاً لجامعـة الـدول العربيـة ،    ) المتخصصة

اختصاصاته أو اختصاصات رؤساء المنظمات المتخصصة ، وبخاصة أن هذه الصفة لم يكتسبها 
الذى لم يصـدر   1983لسنة ) 21(الوزير المذكور إلا بموجب القرار الجمهوري المصري رقم 

من قرار بدوره عن سلطة من سلطات جامعة الدول العربية ، وبالتالي فإن هذه العبارة لا تجعل 
  .الوزير قابلا للطعن فيه أمام هذه المحكمة ولا تشمله ولايتها 

وخلصت المحكمة إلى القضاء بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعاوى المقامة بطلب وقف 
  .القرار المطعون فيه لصدوره عن سلطة وطنية 

  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  :حكمت المحكمة 
  دعوى ولائيا بنظر الالمحكمة  بعدم اختصاص -
  .وأمرت برد الكفالة  -

  

  الثلاثـاء الواقـع فـي    صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسة يـوم  
  .م16/12/1997هـ  الموافق  16/8/1418

  
  

 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الثانيةالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /الأستاذلمشكلة برئاسة السيد ا

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ الشيخ                     

  عبد القادر عبد االلهمحمد / المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ سيدوسكرتارية ال
  

  التالي للوقائع والأسباب الآتيةأصدرت الحكم 

  م1997خلال دورة انعقادها العادي لسنة 

  قضائية 27لسنة   18رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  ليلى نصر زيدان/ السيدة 

  ضد

  بصفته.. مدير عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

م أقام المدعية هذه الدعوى الماثلة بايداع صحيفتها سكرتارية المحكمة 28/7/1992اريخ بت
  :طالبة في ختامها الحكم بما يلي  

بعودة المدعي إلى العمل بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالجامعة ، وما يترتب علـى    :أولا 
زراء مصـر ووزيـر   ذلك من آثار اعتباراً من تاريخ صدور قرار نائب رئيس مجلس و

 2696م والمقضى بإلغائه بالحكم الصادر في الطعن رقم 1990لسنة  34خارجيتها رقم 
قضائية بمجلس الدولة بمصر ، وبأحقية الطالبة في اقتضاء مرتبها وفقا لجدول  45لسنة 

  .المرتبات المقرر بتونس مع الفروق المالية 
لبة التعويضات والمبالغ والاسـتحقاقات الماليـة،   بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع للطا  :ثانيا 

والفروق المالية بين المرتب الذى كانت تتقاضاه الطالبة في مصر والمرتب المقرر فـي  



 

تونس بعد نقل جامعة الدول العربية إليها وما يترتب على ذلك من فروق ماليـة وآثـار   
  .مادية وقانونية 

  .مقابل أتعاب المحاماة بإلزام المدعى عليه بالمصروفات و: ثالثا 
  

أنها كانت تعمل بمجلس الوحدة الاقتصادية العربيـة  : وشرحت المدعية في دعواها قائلة 
قبل نقل الجامعة العربية إلى تونس ، وتعليق عضوية مصر فيها ، وأنها اسـتجابت وزملاؤهـا   

العربيـة   لطلب القيادة السياسية في مصر بعدم السفر إلى تونس ، وان رئيس جمهورية مصـر 
أصدر قراراً بعدم مشروعية قرار دول الرفض في مؤتمر بغداد تضمن الـتحفظ علـى أمـوال    
الجامعة العربية في مصر حفاظاً على حقوق المصريين بها ، كما أصدر قراراً جمهورياً مصريا 

  .بتكليف وزير خارجية مصر بإدارة الجامعة 
جامعـة بإعـادة مصـر إلـى     م صدر قرار مجلس ال1990سنة / آذار/وفي شهر مارس

م 30/8/1990عضويتها وعودة مقرها الدائم إلى القاهرة طبقا لميثاق الجامعة ، إلا أنه بتـاريخ  
م متضـمنا  1990لسنة  34صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية مصر رقم 

لافتقاره ركن م  وقد تظلمت المذكورة من هذا القرار 1/9/1990إنهاء خدمة الطالب اعتباراً من 
السبب ومخالفته للقانون لصدوره عن غير مختص على النحو الوارد بصحيفة دعواها وخلصت 

  .من ذلك إلى طلب الحكم بجميع طلباتها الواردة في صحيفة دعواها 
جرى تحضير الدعوى أصولاً كما هو مبين في محضر جلسات التحضير وقدم الحاضـر  

بعـدم  :   أولاً: مذكرة دفاع طلب فـي ختامهـا الحكـم    عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
بعدم قبول الدعوى لرفعها على غيـر ذي  :   ثانيا اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، و

  .برفض الدعوى وتحميل المدعية المصروفات، ومصادرة الكفالة:   ثالثاو.. صفة
  

ر المدعيـة وحضـر   م موعداً للنظر في الدعوى حيث لم تحض26/11/1997وتحدد يوم 
  .ممثل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 

  المحكمــة

  ـــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
م عـن نائـب   30/8/1990الصادر في ) 34(تبين أن المدعية قد طعنت في القرار رقم 

إنهاء خدمتها وما ترتب  فيما تضمنه من.  رئيس مجلس وزراء مصر ووزير خارجيتها بصفته 
  .على ذلك من آثار 



 

وحيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى فإن من المسلم بـه أن  
البحث في الاختصاص الولائي للمحكمة سابق على التصدي لشـكل الـدعوى والفصـل فـي     

  .موضوعها لتعلقه بولاية المحكمة 
على أن القرار المطعون فيه قد صدر من سـلطة  وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر 

وطنية ولم يصدر عن سلطة من سلطات جامعة الدول العربية أو عن مؤسسـة منبثقـة عنهـا    
خاضعة لولاية هذه المحكمة طبقا لنظامها الأساسي ، إذ لا عبرة لما ورد فـي ديباجـة القـرار    

ين العام ورؤسـاء المنظمـات   متوليا اختصاصات الأم( المطعون فيه من حيث اعتبار الوزير 
لتجعل من الوزير أميناً عامـاً لجامعـة الـدول العربيـة ، ولا أهـلاً لمباشـرة       ) المتخصصة

اختصاصاته أو اختصاصات رؤساء المنظمات المتخصصة ، وبخاصة أن هذه الصفة لم يكتسبها 
لم يصـدر  الذى  1983لسنة ) 21(الوزير المذكور إلا بموجب القرار الجمهوري المصري رقم 

بدوره عن سلطة من سلطات جامعة الدول العربية ، وبالتالي فإن هذه العبارة لا تجعل من قرار 
  .الوزير قابلا للطعن فيه أمام هذه المحكمة ولا تشمله ولايتها 

وخلصت المحكمة إلى القضاء بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعاوى المقامة بطلب وقف 
  .عن سلطة وطنية القرار المطعون فيه لصدوره 

  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  :حكمت المحكمة 
  ولائيا بنظر الدعوى المحكمة  بعدم اختصاص -
  .وأمرت برد الكفالة  -

  

  الثلاثـاء الواقـع فـي    صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسة يـوم  
  .م16/12/1997هـ  الموافق  16/8/1418
  

  
 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الثانيةالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذوعضوية 

  محمد الزبن عبد االله بن. د / والأستاذ الشيخ                     

  عبد القادر عبد االلهمحمد / المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التالي للوقائع والأسباب الآتيةأصدرت الحكم 

  م1997خلال دورة انعقادها العادي لسنة 

  قضائية 27لسنة   19رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  د السلامحمدى عبد العليم عب/ السيد 

  ضد

  بصفته.. مدير عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

م أقام المدعى هذه الدعوى الماثلة بايداع صحيفتها سكرتارية المحكمة 28/7/1992بتاريخ 
  :طالباً في ختامها الحكم بما يلي  

قتصادية العربية بالجامعة ، وما يترتب علـى  بعودة المدعى إلى العمل بمجلس الوحدة الا  :أولا 
ذلك من آثار اعتباراً من تاريخ صدور قرار نائب رئيس مجلس وزراء مصـر ووزيـر   

 2696م والمقضى بإلغائه بالحكم الصادر في الطعن رقم 1990لسنة  34خارجيتها رقم 
ا لجـدول  قضائية بمجلس الدولة بمصر ، وبأحقية الطالب في اقتضاء مرتبه وفق 45لسنة 

  .المرتبات المقرر بتونس مع الفروق المالية 
بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع للطالب التعويضات والمبالغ والاستحقاقات الماليـة،    :ثانيا 

والفروق المالية بين المرتب الذى كان يتقاضاه الطالب في مصر والمرتب المقـرر فـي   



 

ا يترتب على ذلك من فروق ماليـة وآثـار   تونس بعد نقل جامعة الدول العربية إليها وم
  .مادية وقانونية 

  .بإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة : ثالثا 
  

أنه كان يعمل بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية قبل نقل : وشرح المدعى في دعواه قائلا 
تجاب وزملاؤه لطلب القيـادة  الجامعة العربية إلى تونس ، وتعليق عضوية مصر فيها ، وأنه اس

السياسية في مصر بعدم السفر إلى تونس ، وان رئيس جمهورية مصر العربية أصـدر قـراراً   
بعدم مشروعية قرار دول الرفض في مؤتمر بغداد تضمن التحفظ على أموال الجامعة العربيـة  

تكليف وزيـر  في مصر حفاظاً على حقوق المصريين بها ، كما أصدر قراراً جمهورياً مصريا ب
  .خارجية مصر بإدارة الجامعة 

م صدر قرار مجلس الجامعـة بإعـادة مصـر إلـى     1990سنة / آذار/وفي شهر مارس
م 30/8/1990عضويتها وعودة مقرها الدائم إلى القاهرة طبقا لميثاق الجامعة ، إلا أنه بتـاريخ  

م متضـمنا  1990لسنة  34صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية مصر رقم 
م  وقد تظلم المذكور من هذا القرار لافتقاره ركـن  1/9/1990إنهاء خدمة الطالب اعتباراً من 

السبب ومخالفته للقانون لصدوره عن غير مختص على النحو الوارد بصحيفة دعواه وخلص من 
ذلك إلى طلب الحكم بجميع طلباته الواردة في صحيفة دعواه وخلص من ذلك إلى طلب الحكـم  

  .جميع طلباته الواردة في صحيفة دعواه ب
جرى تحضير الدعوى أصولاً كما هو مبين في محضر جلسات التحضير وقدم الحاضـر  

م ، نظرت المحكمة 26/11/1997عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مذكرة دفاع ، وبجلسة 
عتراضـاً علـى   الدعوى وقام المدعى بالتنازل عن الدعوى ولم تبد المنظمة المـدعي عليهـا ا  

  .التنازل، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 
  

  المحكمــة

  ـــ

  .بعد الإطلاع على كافة الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة قانونا 
م عن نائب رئيس 30/8/1990الصادر في ) 34(تبين أن المدعى قد طعن في القرار رقم 

فيما تضمنه من إنهاء خدمته وما ترتب علـى  .  ا بصفته مجلس وزراء مصر ووزير خارجيته
  .ذلك من آثار 



 

وحيث أن المدعى قد تنازل عن الدعوى بجلسة المحكمة ولم تبد المنظمة المدعى عليهـا  
  أي اعتراض على التنازل ز

  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .وأمرت برد الكفالة باعتبار الخصومة منتهية ، حكمت المحكمة 

  

  الثلاثـاء الواقـع فـي    حكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسة يـوم  صدر هذا ال
  .م16/12/1997هـ  الموافق  16/8/1418

  
  

  
 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الثانيةالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       اهر شاشمحمد الط /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ الشيخ                     

  عبد القادر عبد االلهمحمد / المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  للوقائع والأسباب الآتيةالتالي أصدرت الحكم 

  م1997خلال دورة انعقادها العادي لسنة 

  قضائية 27لسنة   20رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  نادية مصطفى الشيشيني/ السيدة 

  ضد

  بصفته.. مدير عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

ه الدعوى الماثلة بايداع صحيفتها سكرتارية المحكمة م أقام المدعية هذ28/7/1992بتاريخ 
  :طالبة في ختامها الحكم بما يلي  

بعودة المدعية إلى العمل بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالجامعة ، وما يترتب علـى    :أولا 
ذلك من آثار اعتباراً من تاريخ صدور قرار نائب رئيس مجلس وزراء مصـر ووزيـر   

 2696م والمقضى بإلغائه بالحكم الصادر في الطعن رقم 1990لسنة  34خارجيتها رقم 
قضائية بمجلس الدولة بمصر ، وبأحقية الطالبة في اقتضاء مرتبها وفقا لجدول  45لسنة 

  .المرتبات المقرر بتونس مع الفروق المالية 
قاقات الماليـة،  بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع للطالبة التعويضات والمبالغ والاسـتح   :ثانيا 

والفروق المالية بين المرتب الذى كانت تتقاضاه الطالبة في مصر والمرتب المقرر فـي  



 

تونس بعد نقل جامعة الدول العربية إليها وما يترتب على ذلك من فروق ماليـة وآثـار   
  .مادية وقانونية 

  .بإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة : ثالثا 
  

أنها كانت تعمل بمجلس الوحدة الاقتصادية العربيـة  : المدعية في دعواها قائلة وشرحت 
قبل نقل الجامعة العربية إلى تونس ، وتعليق عضوية مصر فيها ، وأنها اسـتجابت وزملاؤهـا   
لطلب القيادة السياسية في مصر بعدم السفر إلى تونس ، وان رئيس جمهورية مصـر العربيـة   

عية قرار دول الرفض في مؤتمر بغداد تضمن الـتحفظ علـى أمـوال    أصدر قراراً بعدم مشرو
الجامعة العربية في مصر حفاظاً على حقوق المصريين بها ، كما أصدر قراراً جمهورياً مصريا 

  .بتكليف وزير خارجية مصر بإدارة الجامعة 
م صدر قرار مجلس الجامعـة بإعـادة مصـر إلـى     1990سنة / آذار/وفي شهر مارس

م 30/8/1990عودة مقرها الدائم إلى القاهرة طبقا لميثاق الجامعة ، إلا أنه بتـاريخ  عضويتها و
م متضـمنا  1990لسنة  34صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية مصر رقم 

م  وقد تظلمت المذكورة من هذا القرار لافتقاره ركن 1/9/1990إنهاء خدمة الطالب اعتباراً من 
قانون لصدوره عن غير مختص على النحو الوارد بصحيفة دعواها وخلصت السبب ومخالفته لل

  .من ذلك إلى طلب الحكم بجميع طلباتها الواردة في صحيفة دعواها 
جرى تحضير الدعوى أصولاً كما هو مبين في محضر جلسات التحضير وقدم الحاضـر  

 ـ   بعـدم  :   أولاً: معن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مذكرة دفاع طلب فـي ختامهـا الحك
بعدم قبول الدعوى لرفعها على غيـر ذي  :   ثانيا اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، و

  .برفض الدعوى وتحميل المدعية المصروفات، ومصادرة الكفالة:   ثالثاو.. صفة
  

م موعداً للنظر في الدعوى حيث لم تحضر المدعيـة وحضـر   26/11/1997وتحدد يوم 
  .ة الاقتصادية العربية ممثل مجلس الوحد

  المحكمــة

  ـــ

  .بعد الإطلاع على كافة الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة قانونا 
م عـن نائـب   30/8/1990الصادر في ) 34(تبين أن المدعية قد طعنت في القرار رقم 

ترتب فيما تضمنه من إنهاء خدمتها وما .  رئيس مجلس وزراء مصر ووزير خارجيتها بصفته 
  .على ذلك من آثار 



 

وحيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى فإن من المسلم بـه أن  
البحث في الاختصاص الولائي للمحكمة سابق على التصدي لشـكل الـدعوى والفصـل فـي     

  .موضوعها لتعلقه بولاية المحكمة 
عون فيه قد صدر عن سـلطة  وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار المط

وطنية ولم يصدر عن سلطة من سلطات جامعة الدول العربية أو عن مؤسسـة منبثقـة عنهـا    
خاضعة لولاية هذه المحكمة طبقا لنظامها الأساسي ، إذ لا عبرة لما ورد فـي ديباجـة القـرار    

منظمـات  متوليا اختصاصات الأمين العام ورؤسـاء ال ( المطعون فيه من حيث اعتبار الوزير 
لتجعل من الوزير أميناً عامـاً لجامعـة الـدول العربيـة ، ولا أهـلاً لمباشـرة       ) المتخصصة

اختصاصاته أو اختصاصات رؤساء المنظمات المتخصصة ، وبخاصة أن هذه الصفة لم يكتسبها 
الذى لم يصـدر   1983لسنة ) 21(الوزير المذكور إلا بموجب القرار الجمهوري المصري رقم 

لطة من سلطات جامعة الدول العربية ، وبالتالي فإن هذه العبارة لا تجعل من قرار بدوره عن س
  .الوزير قابلا للطعن فيه أمام هذه المحكمة ولا تشمله ولايتها 

وخلصت المحكمة إلى القضاء بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعاوى المقامة بطلب وقف 
  .القرار المطعون فيه لصدوره عن سلطة وطنية 

  

  لهذه الأسـبابف

  ــــ

  :حكمت المحكمة 
  ولائيا بنظر الدعوى المحكمة  بعدم اختصاص -
  .وأمرت برد الكفالة  -

  

  الثلاثـاء الواقـع فـي    صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسة يـوم  
  .م16/12/1997هـ  الموافق  16/8/1418

  
  

  
 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الثانيةالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ الشيخ                     

  عبد القادر عبد االلهمحمد / المستشار مفوض المحكمة الأستاذوحضور 

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التالي للوقائع والأسباب الآتيةأصدرت الحكم 

  م1997خلال دورة انعقادها العادي لسنة 

  قضائية 27لسنة   21رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  أميرة كامل جندى/ السيدة 

  ضد

  بصفته.. وحدة الاقتصادية العربية مدير عام مجلس ال

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

م أقام المدعية هذه الدعوى الماثلة بايداع صحيفتها سكرتارية المحكمة 28/7/1992بتاريخ 
  :طالبة في ختامها الحكم بما يلي  

وما يترتب علـى  بعودة المدعية إلى العمل بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالجامعة ،   :أولا 
ذلك من آثار اعتباراً من تاريخ صدور قرار نائب رئيس مجلس وزراء مصـر ووزيـر   

 2696م والمقضى بإلغائه بالحكم الصادر في الطعن رقم 1990لسنة  34خارجيتها رقم 
قضائية بمجلس الدولة بمصر ، وبأحقية الطالبة في اقتضاء مرتبها وفقا لجدول  45لسنة 

  .تونس مع الفروق المالية المرتبات المقرر ب
بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع للطالبة التعويضات والمبالغ والاسـتحقاقات الماليـة،     :ثانيا 

والفروق المالية بين المرتب الذى كانت تتقاضاه الطالبة في مصر والمرتب المقرر فـي  



 

ق ماليـة وآثـار   تونس بعد نقل جامعة الدول العربية إليها وما يترتب على ذلك من فرو
  .مادية وقانونية 

  .بإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة : ثالثا 
  

أنها كانت تعمل بمجلس الوحدة الاقتصادية العربيـة  : وشرحت المدعية في دعواها قائلة 
قبل نقل الجامعة العربية إلى تونس ، وتعليق عضوية مصر فيها ، وأنها اسـتجابت وزملاؤهـا   

طلب القيادة السياسية في مصر بعدم السفر إلى تونس ، وان رئيس جمهورية مصـر العربيـة   ل
أصدر قراراً بعدم مشروعية قرار دول الرفض في مؤتمر بغداد تضمن الـتحفظ علـى أمـوال    
الجامعة العربية في مصر حفاظاً على حقوق المصريين بها ، كما أصدر قراراً جمهورياً مصريا 

  .جية مصر بإدارة الجامعة بتكليف وزير خار
م صدر قرار مجلس الجامعـة بإعـادة مصـر إلـى     1990سنة / آذار/وفي شهر مارس

م 30/8/1990عضويتها وعودة مقرها الدائم إلى القاهرة طبقا لميثاق الجامعة ، إلا أنه بتـاريخ  
م متضـمنا  1990لسنة  34صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية مصر رقم 

م  وقد تظلمت المذكورة من هذا القرار لافتقاره ركن 1/9/1990ء خدمة الطالب اعتباراً من إنها
السبب ومخالفته للقانون لصدوره عن غير مختص على النحو الوارد بصحيفة دعواها وخلصت 

  .من ذلك إلى طلب الحكم بجميع طلباتها الواردة في صحيفة دعواها 
ين في محضر جلسات التحضير وقدم الحاضـر  جرى تحضير الدعوى أصولاً كما هو مب

بعـدم  :   أولاً: عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مذكرة دفاع طلب فـي ختامهـا الحكـم   
بعدم قبول الدعوى لرفعها على غيـر ذي  :   ثانيا اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، و

  .ادرة الكفالةبرفض الدعوى وتحميل المدعية المصروفات، ومص:   ثالثاو.. صفة
  

م موعداً للنظر في الدعوى حيث لم تحضر المدعيـة وحضـر   26/11/1997وتحدد يوم 
  .ممثل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 

  المحكمــة

  ـــ

  .بعد الإطلاع على كافة الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة قانونا 
م عـن نائـب   30/8/1990در في الصا) 34(تبين أن المدعية قد طعنت في القرار رقم 

فيما تضمنه من إنهاء خدمتها وما ترتب .  رئيس مجلس وزراء مصر ووزير خارجيتها بصفته 
  .على ذلك من آثار 



 

وحيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى فإن من المسلم بـه أن  
لـدعوى والفصـل فـي    البحث في الاختصاص الولائي للمحكمة سابق على التصدي لشـكل ا 

  .موضوعها لتعلقه بولاية المحكمة 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار المطعون فيه قد صدر عن سـلطة  
وطنية ولم يصدر عن سلطة من سلطات جامعة الدول العربية أو عن مؤسسـة منبثقـة عنهـا    

ة لما ورد فـي ديباجـة القـرار    خاضعة لولاية هذه المحكمة طبقا لنظامها الأساسي ، إذ لا عبر
متوليا اختصاصات الأمين العام ورؤسـاء المنظمـات   ( المطعون فيه من حيث اعتبار الوزير 

لتجعل من الوزير أميناً عامـاً لجامعـة الـدول العربيـة ، ولا أهـلاً لمباشـرة       ) المتخصصة
م يكتسبها اختصاصاته أو اختصاصات رؤساء المنظمات المتخصصة ، وبخاصة أن هذه الصفة ل

الذى لم يصـدر   1983لسنة ) 21(الوزير المذكور إلا بموجب القرار الجمهوري المصري رقم 
بدوره عن سلطة من سلطات جامعة الدول العربية ، وبالتالي فإن هذه العبارة لا تجعل من قرار 

  .الوزير قابلا للطعن فيه أمام هذه المحكمة ولا تشمله ولايتها 
قضاء بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعاوى المقامة بطلب وقف وخلصت المحكمة إلى ال

  .القرار المطعون فيه لصدوره عن سلطة وطنية 
  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  :حكمت المحكمة 
  ولائيا بنظر الدعوى المحكمة  بعدم اختصاص -
  .وأمرت برد الكفالة  -

  

  لاثـاء الواقـع فـي    الثصدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسة يـوم  
  .م16/12/1997هـ  الموافق  16/8/1418

  
  

  
 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة



 

  

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الثانيةالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  وكيل المحكمة      مد منيب الرفاعىمح / السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ الشيخ                     

  عبد القادر عبد االلهمحمد / المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التالي للوقائع والأسباب الآتيةأصدرت الحكم 

  م1997لسنة خلال دورة انعقادها العادي 

  قضائية 32لسنة   24رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  فاروق على سيد عزب/ السيد 

  ضد

  السيد رئيس مجلس جامعة الدول العربية

  والسيد أمين عام جامعة الدول العربية

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

وى شـكلا وفـي   طالباً الحكم بقبول الـدع  16/6/1997أقام المدعى الدعوى الماثلة يوم 
فيما أورده من وضع اسـم   15/1/1997 – 8/1/1997الموضوع بإلغاء قرار الأمين العام رقم 

 1/1/1990المدعى ضمن وظيفة مدير ثان ، ووضع اسمه ضمن وظيفة مدير أول اعتباراً من 
وما يترتب على ذلك من فروق وآثار مالية ، ووضع اسمه في الترتيب قبل من كانوا يلونه مـن  

فيما قضى بـه مـن    29/92انه في وظيفة تخصصي أول تنفيذاً لحكم المحكمة بإلغاء القرار أقر
تأخير ترتيبه على النحو الذى أوضحه الحكم ، وكذا احتساب كامل مدد الاجازات بدون راتـب  
ضمن حساب مدة الخدمة الفعلية للمدعى تنفيذاً للحكم الصادر عن المحكمة ، وتكليـف الأمانـة   



 

د مبلغ مائة ألف دولار للمدعى تعويضا عما لحق به من أضرار أدبية نتيجة التأخير العامة بسدا
الواضح في تنفيذ هذه الأحكام على النحو المتقدم مضافا إليها مبلغ ثلاثين ألفا أخرى عـن كـل   
شهر يتراخى فيه التنفيذ من تاريخ صدور الحكم ، وذلك مع الإذن برد الكفالة وتحميل الأمانـة  

  .افة المصاريف وأتعاب المحاماة العامة ك
م قراره 15/1/1997وشرحا لدعواه ، ذكر المدعى أن السيد أمين عام الجامعة أصدر في 

بتسوية أوضاع موظفي الأمانة العامة ووضع أسم المدعي في درجة مـدير ثـان،    8/1/97رقم 
   9/27و 163/26وأن هذا القرار يخالف الأحكام الصادرة من هذه المحكمة في الدعوى أرقـام  

   5211/92و  1980/64قضائية ، كما أنه يخالف قـرارات مجلـس الجامعـة أرقـام      1/30و
  . 5621/96و 5612/96و

وأضاف المدعي أن القرار المطعون فيه مخالف لقاعدة المساواة بين المتساوين قانوناً، إذ 
تخرج ، وقد لحقت أنه لم يضعه في المستوى الذى وضع فيه أقرانه المتساوين معه في سنوات ال

به أضرار مادية من حرمانه من مستحقاته في الراتب والعلاوات المقررة لوظيفة مدير أول من 
  .، وتزايد المشاعر السلبية من قبل أهله وعشيرته لعدم ترقيته  1/1/1990

وذكر كذلك أنه يختصم مجلس الجامعة حتى يتعرف على مدى تقدير الأمانة العامـة لمـا   
  .رات يصدره من قرا

ولما لم يتلق رداً عليه أقام  23/1/1997كما ذكر أنه تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 
  . 16/6/1997دعواه في 

وقد أودع الحاضر عن الأمانة العامة مذكرة داخلية متضمنة الرد على الدعوى وتفيـد أن  
 9في الدعوى رقـم   29/8/1994الأمانة العامة قامت بتنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في 

ق ، وعدلت بناء على ذلك ترتيب أقدمية المدعى بعد إضافة مدة الاجازة الخاصة بدون 27لسنة 
راتب إلى مدة خدمته لأغراض التسوية والترقية فقط وفقا للحكم المشار إليـه حيـث أصـبحت    

 ـ 1/1/1987عوضا عن  1/3/1984أقدميته في درجة أخصائي أول اعتباراً من  راً ، وذلك نظ
بالقدر والحدود الموضـحة   92لأن الحكم المذكور قد قضى بأن يتم إلغاء قرار الأمين العام رقم 

بالأسباب والتى تقصر آثرا الإلغاء على أغراض الترقية والتسوية التى تتم مستقبلا ومن ثم فقـد  
 حيث منح درجـة  1/1/1997تمت تسوية حالة المدعى في أول تسوية لاحقة لصدور الحكم في 

، وذلك في ضوء القاعدة الثانية  1997لسنة  18بالقرار رقم  1/1/1997مدير ثان اعتباراً من 
التى تقضى بأنـه إذا ترتـب علـى     15/9/1996بتاريخ  5621من قرار مجلس الجامعة رقم 



 

التسوية النقل من فئة إلى فئة أعلى فإن الموظف يسكن في أول درجة من درجات الفئة الأعلـى  
  .بأول مربوط 

كما تضمنت مذكرة الأمانة العامة أن أنظمة الأمانة العامة لا تسمح بإضافة مدة الاجـازة  
  .بدون راتب إلى مدة الخدمة لأغراض نهاية الخدمة 

وقد قام السيد مفوض المحكمة بتحضير الدعوى وأعد تقريره بشـأن وقائعهـا والـرأي    
  .موضوعاً القانوني بشأنها منتهيا إلى قبول الدعوى وشكلا ورفضها 

، نظرت المحكمة الدعوى ، حيث تولى المدعى والسيد المحـامى   26/11/1997وبجلسة 
الحاضر عنه إبداء الحجج والملاحظات على النحو الموضح بمحضر الجلسة ، وقام السيد ممثل 
الأمانة العامة بالرد بما يتفق مع ما سبق أن أوردته بمذكرتها السابقة وأبدى الملاحظات المبينـة  

  .بالمحضر 
كما قدم الحاضر عن المدعى مذكرة تولى فيها الرد على ما تضمنه تقرير السيد مفـوض  

  .المحكمة
  .وقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة اليوم 

  
  المحكمــة

  ـــ

  :بعد الإطلاع على كامل الأوراق وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة تبين أنه 
، ولـم   23/1/1997لم إلى السيد الأمين العام للجامعة بتـاريخ  حيث أن المدعى قدم التظ

  . 16/6/1997يتلق رداً على تظلمه هذا خلال المهلة القانونية فقد أقام هذه الدعوى بتاريخ 
وحيث أن الدعوى مقدمة خلال الفترة القانونية المنصوص عليها في المادة التاسـعة مـن   

  .ها الشكلية فهى والحال هذه مقبولة شكلا النظام الأساسي للمحكمة ومستوفية شروط
وفي الموضوع فإن المدعى يستند في طلبه إلغاء القرار الصادر عن السيد الأمين العـام  

إلى أنه مخالف للأحكام الصادرة عن هذه المحكمة فـي   15/1/1997 – 8/1/97للجامعة رقم 
لقرارات مجلس الجامعة ق كما أنه مخالف 1/30ق و19/27ق و163/26الدعاوى ذوات الأرقام 

، ولقاعدة المساواة بين المتسـاوين   5621و 5612/96و 92/ب211و 1980/64ذات الأرقام 
  .قانوناً إذ لم يضعه في المستوى الذى وضع فيه أقرانه المتساوين معه في سنوات التخرج

  ق الصادرين بتاريخ27لسنة  9و 163وحيث أن حكم هذه المحكمة في الدعويين 
فيما تضمنه من استبعاد مدة الاجازة  92لسنة  92قد قضى بإلغاء القرار رقم  29/8/1994



 

الخاصة بدون راتب من الخدمة الفعلية الخاصة بالمدعى وما ترتب على ذلك من آثار بالنسبة 
وقد تضمنت هذه . لترتيب أقدميته وتسوية وضعه الوظيفي بالقدر والحدود الموضحة بالأسباب 

ه الآثار على أغراض الترقية والتسوية التى تتم مستقبلا بموجب قرار الأسباب أن تقتصر هذ
  .دون غيرها من الآثار 2129/1983وقرار السيد الأمين العام رقم  5211مجلس الجامعة رقم 

وحيث أن حكم المحكمة قد أوضح أن كلمة مستقبلا التى وردت في ذلك الحكم يقصد بهـا  
ق بحيـث لا  27لسنة  9يخ صدور الحكم في الدعوى رقم وجوب إجراء التسوية اعتباراً من تار

ترتد آثارها إلى تاريخ سابق على صدور الحكم المذكور ، وإنما القصد هو أن يتساوى المـدعى  
مع زملائه الذين كانوا يتفقون معه في ترتيب الأقدمية بدرجة تخصصي أول فيما لو لم تسـتبعد  

ته الفعلية ، وإن تسوية وضع المدعى الـوظيفي  مدد الاجازة الخاصة التى حصل عليها من خدم
لسنة  2129وقرار السيد الأمين العام رقم  1992لسنة  5211بموجب قرار مجلس الجامعة رقم 

  .تكون اعتباراً من تاريخ صدور الحكم المشار إليه وليس بأثر رجعي 1983
يهما بتسوية الوضع وحيث أن الأمانة العامة أفادت بأنها قد نفذت حكمي المحكمة المشار إل

بمنحه درجة مدير ثـان   29/8/1994الوظيفي للدعوى في أول تسوية لاحقة للحكم الصادر في 
ووفقا لما يقضي به قـرار مجلـس    1997لسنة  18وذلك بالقرار رقم  1/1/1997اعتباراً من 

فئـة  من أنه إذا ترتب على التسوية النقل من فئة إلى  15/9/1996بتاريخ  5621الجامعة رقم 
  .أعلى يسكن الموظف في أول درجة من درجات الفئة الأعلى بأول المربوط 

وحيث أن طلب المدعى تسوية وضعه الوظيفي على أساس وضع اسمه في الترتيب قبـل  
  من كانوا يلونه من أقرانه في وظيفة تخصصي أول ووضعه ضمن وظيفة مدير أول اعتباراً من 

ولا يتماشى مع حكم المحكمة  5621لس الجامعة رقم يخالف ما يقضي به قرار مج 1/1/1990
ق بالنسبة 92لسنة  92والذى يقضي بأن تقتصر آثار إلغاء القرار رقم  29/8/1992الصادر في 

لترتيب أقدمية المدعي وتسوية وضعه الوظيفي على أغراض الترقية والتسوية التى تتم اعتبـاراً  
  .من تاريخ الحكم وليس بأثر رجعى 

يتفق مـع   15/1997 -8/1/97يتبين مما تقدم أن قرار السيد الأمين العام رقم وحيث أنه 
وأن .  10/9/1996بتاريخ  5621حكمي المحكمة المشار إليهما ومع قرار مجلس الجامعة رقم 

  .تسوية وضع المدعى الوظيفي قد تمت تنفيذاً لما قضت به المحكمة في حكميها السابقين
عويض غير واردة لأنه ليس ثمة خطأ قد ارتكبتـه الأمانـة   وحيث أن مطالبة المدعى بالت

  .العامة يستوجب مسؤليتها الإدارية عنه 
  .وحيث أن انتفاء عنصر الخطأ يجعل طلب التعويض فاقداً لأساسه القانوني



 

  
  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع برفضها ومصادرة الكفالة حكمت المحكمة 

  
هــ   16/8/1418 الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصـدره بجلسـة يـوم     صدر هذا

  .م16/12/1997الموافق  
  

  

  
 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة

  


